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  مقدمة -أولا  
 ٢٥المعقـــودة في فييـــنا في الفـــترة مـــن (لـــثلاثين أقـــرّت اللجـــنة، في دورتهـــا الـــرابعة وا -١

، مجموعــة مــن التوصــيات بشــأن الأعمــال المقــبلة )٢٠٠١يولــيــه /  تمــوز١٣يونــيه إلى /حزيــران
كـــان الفـــريق العـــامل المعـــني بالـــتجارة الإلكترونـــية قـــد وضـــعها في دورتـــه الثامـــنة والـــثلاثين  

توصيات مواضيع، منها إعداد    وتضـمنت تلك ال   ). ٢٠٠١مـــارس   / آذار ٢٣-١٢نـيــويورك،   (
صـك دولي يتـناول مسـائل مختارة بشأن التعاقد الإلكتروني ودراسة استقصائية شاملة بشأن ما                

 .تتضمنه الصكوك الدولية من عقبات قانونية محتملة أمام تطوير التجارة الإلكترونية

مشروع "وأُعـدّ مشـروع الصـك بصورة مؤقتة في شكل مشروع أوّلي لاتفاقية بعنوان           -٢
ويمكن الاطلاع على آخر ". اتفاقـية بشـأن اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية        

 من الوثيقة   ٣٤ إلى   ٥مـلخص لمناقشـات الفـريق العـامل بشـأن مشـروع الاتفاقـية في الفقـرات                  
A/CN.9/WG.IV/WP.109. 

  
  تنظيم الدورة    -ثانيا  

كترونـية، الـذي كـان مؤلّفـا مـن جمـيع الدول        الإل بالـتجارة عقـد الفـريق العـامل المعـني          -٣
 تشــرين ٢٢ إلى ١١الأعضــاء في اللجــنة، دورتــه الــرابعة والأربعــين في فييــنا خــلال الفــترة مــن  

الاتحاد : وحضـر الـدورة ممـثلو الـدول التالـية الأعضاء في الفريق العامل             . ٢٠٠٤أكـتوبر   /الأول
، إيطالـــيا، ) الإســـلامية–جمهوريـــة (ران الروســـي، الأرجنـــتين، إســـبانيا، أســـتراليا، ألمانـــيا، إيـــ

الــبرازيل، بلجــيكا، تايلــند، تركــيا، تونــس، الجزائــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا،    
زمـبابوي، سـنغافورة، السويد، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، كرواتيا، كندا، كولومبيا،           

 .ولايات المتحدة الأمريكية، اليابانكينيا، المغرب، المكسيك، نيجيريا، النمسا، الهند، ال

ــبون عــن     -٤ ــدورة مراق ــدولوحضــر ال ــيةال ــيرو،    :  التال ــندا، ب ــيا، ايرل إندونيســيا، أوكران
 .الدانمرك، رومانيا، السودان، العراق، الفلبين، فنلندا، الكونغو، مصر، نيوزيلندا، اليمن

المــنظمات الحكومــية ) أ: (كمــا حضــر الــدورة مراقــبون عــن المــنظمات الدولــية التالــية  -٥
 المقاصة الآسيوي والمفوضية الأوروبية ومؤتمر لاهاي       اتحادمصـرف التنمـية الأفريقي و     : الدولـية 

رابطة المحامين : المـنظمات غـير الحكومية المدعوّة من قبل اللجنة   ) ب(للقـانون الـدولي الخـاص؛       
ة ورابطة طلبة القانون    الأمريكـيين ومركـز الدراسـات القانونـية الدولـية وغـرفة الـتجارة الدولـي               

 .الأوروبية

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٦ 
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 ؛)سنغافورة(جيفري تشان واه تيك   :الرئيس  
 )كولومبيا(ماركو أنتونيو بيريز أوسيتشي   :المقرّر 

ــثا لمشــروع الاتفاقــية الأولي      -٧ وكــان معروضــا عــلى الفــريق العــامل صــيغة مــنقحة حدي
كما ). (A/CN.9/WG.IV/WP.110ت الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والأربعين            تجسـد مـداولا   

ــتحدة للشــؤون          ــم الم ــب الأم ــاهدات بمكت ــن قســم المع ــيقات واردة م ــيه تعل كــان معروضــا عل
 من ١٠ مـن مشـروع المادة   ٢، واقـتراح لـتعديل الفقـرة        )A/CN.9/WG.IV/WP.111(القانونـية   

ومذكـرة مـن الأمانة مستنسخ فيها نص        ) A/CN.9/WG.IV/WP.112(مشـروع الاتفاقـية الأولي      
) ICC eTerms 2004 (٢٠٠٤لعام قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني "الوثـيقة  

 ).A/CN.9/WG.IV/WP.113" (ودليل غرفة التجارة الدولية إلى التعاقد الإلكتروني

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٨

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الإلكتروني -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
 الأولي  اسـتأنف الفـريق العـامل مداولاته بشأن الصيغة المنقحة حديثاً لمشروع الاتفاقية             -٩

وتــرد قــرارات الفــريق . A/CN.9/WG.IV/WP.110الــوارد في المــرفق الأول لمذكــرة مــن الأمانــة  
 ). ٢٠٦-١٣انظر الفقرات (العامل ومداولاته بشأن مشروع الاتفاقية في الفصل الرابع أدناه 

 من مشروع   ١٩ و ١٨ و ١٤ إلى   ١واسـتعرض الفـريق العـامل واعـتمد مشـاريع المواد             -١٠
وعقد الفريق العامل كذلك تبادلا أوليا للآراء بشأن . كمـا تـرد في مـرفق هذا التقرير     الاتفاقـية   

الديـباجة والأحكـام الختامـية مـن مشروع الاتفاقية، بما في ذلك اقتراحات بشأن ادراج أحكام               
وفي ضـوء مداولاتـه بشـأن الفصـول الأول والثاني والثالث والمادتين             . اضـافية في الفصـل الـرابع      

 مشــروع الاتفاقــية، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تجــري مــا يترتــب عــلى  مــن١٩ و١٨
وطلب الفريق العامل إلى    . ذلـك مـن تغـييرات في مشـروع الأحكـام الختامـية في الفصـل الـرابع                 
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الأمانــة أيضــا أن تــدرج بــين معقوفــتين في المشــروع الــنهائي الــذي ســيقدّم إلى اللجــنة مشــاريع 
رح اضــــافتها إلى الــــنص الــــذي نظــــر فــــيه الفــــريق العــــامل   الأحكــــام الــــتي كــــان قــــد اقــــت 

(A/CN.9/WG.IV/WP.110) .            وطُلـب إلى الأمانـة أن تعمِّم الصيغة المنقحة من مشروع الاتفاقية
عـلى الحكومـات لإبـداء تعلـيقاتها علـيها، لكـي تـنظر اللجـنة في مشـروع الاتفاقـية وتعتمده في                       

 .دورتها الثامنة والثلاثين

قواعد غرفة  " العـامل في مذكـرة مـن الأمانـة تستنسـخ فـيها نـص الوثيقة                  ونظـر الفـريق    -١١
 ودلــيل غــرفة (ICC eTerms 2004) ٢٠٠٤الــتجارة الدولــية بشــأن الــتعاقد الالكــتروني لعــام   

 وأعرب عن تقديره لغرفة     (A/CN.9/WG.IV/WP.113)" الـتجارة الدولـية إلى التعاقد الالكتروني      
ولاحـظ الفريق العامل الطابع     . لوثـيقة لاطـلاع الفـريق العـامل       الـتجارة الدولـية لـتقديمها تلـك ا        

المخـتلف للعمـل الـذي قامـت بـه غـرفة الـتجارة الدولـية الـذي هـو على شكل مشورة تعاقدية                    
ــه صــفة         ــذي لـ ــية ال ــه بشــأن مشــروع الاتفاق ــة إلى الأطــراف في القطــاع الخــاص، وعمل مقدم

.  وليسـا متعارضـين مـن حيـث المستوى         ورأى الفـريق العـامل أن العملـين مـتكاملان         . تشـريعية 
ــرغم مــن اخــتلاف المصــطلحات       ــه عــلى ال ــتعلق بالمضــمون، لاحــظ الفــريق العــامل أن ــيما ي وف

 ومشروع (ICC eTerms)المسـتخدمة في قواعـد غـرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الالكتروني    
علقة بوقت ومكان ارسال    الاتفاقـية، بالصـيغة الـتي نقحهـا بهـا الفـريق العامل، مثل الأحكام المت               

، لا يوجد تعارض جوهري بين      )١٦٦-١٤٠انظـر الفقـرات     (الخطابـات الالكترونـية وتلقـيها       
بـيد أنه نظرا إلى الوقت المحدود المتاح، ينبغي ألا تفهم تلك المناقشة بأنها إقرار بهاتين       . الصـكين 

 .الوثيقتين من قبل الفريق العامل أو اللجنة في هذا الوقت

ا بموافقـة اللجـنة، طلـب الفـريق العامل إلى الأمانة أن تعد ملاحظات تفسيرية أو             ورهـن  -١٢
وأوصى الفريق العامل أيضا بأن تنظر اللجنة في . مشـروع تعلـيق رسمـي عـلى مشروع الاتفاقية         

اعـداد مشـاريع أحكـام تعاقديـة لتيسـير اختـيار الأطراف لمشروع الاتفاقية حسبما أشير اليه في                
وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تواصــل رصــد  . ١٨ مشــروع المــادة مــن) ج (١الفقــرة 

المسـائل ذات الصـلة بالـبدائل الالكترونـية لمسـتندات الملكـية والصـكوك القابلـة للتداول بهدف                   
تقــديم توصــيات، في الوقــت المناســب، بشــأن العمــل الــذي يمكــن أن تقــوم بــه اللجــنة وضــمان 

وطلب الفريق العامل كذلك إلى الأمانة،      . عني بقانون النقل  الاتسـاق مع عمل الفريق العامل الم      
رهـنا بـتوافر الموارد، أن ترصد تنفيذ قانوني الأونسيترال النموذجيين بشأن التجارة الالكترونية              
والتوقـيعات الالكترونـية، بمـا في ذلـك المسـائل ذات الصـلة بالاعـتراف بالتوقـيعات الالكترونية                   

رات القضائية الصادرة بشأن المسائل التي يتناولها هذان القانونان،         عـبر الحـدود وأن تجمـع القرا       
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حـتى مـن الولايـات القضـائية الـتي لم تعـتمدهما، وأن تنشـر نـتائج بحوثها بهدف تقديم توصيات          
 .إلى اللجنة بشأن ما إذا كان العمل بشأن تلك المجالات ممكنا في المستقبل

  
  روع اتفاقيةأحكام لمش: التعاقد الإلكتروني -رابعا 

  تنظيم المداولات  
، اتفق الفريق العامل على     ١٩ و ١٨ و ١بالـنظر إلى العلاقـة المنطقـية بين مشاريع المواد            -١٣

واتفـق الفـريق العامل كذلك على أن لا ينظر في الديباجة إلا       . أن يـنظر في تلـك الأحكـام معـا         
 .بعد أن يكون قد بتّ في أحكام منطوق مشروع الاتفاقية

  
   نطاق الانطباق-١ادة الم 

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٤

ــية في ســـياق        -١"  ــات الإلكترونـ ــتخدام الخطابـ ــية عـــلى اسـ ــذه الاتفاقـ ــبق هـ تنطـ
عقـد بـين طرفين يوجد مكانا عملهما في دولتين مختلفتين           ] تكويـن ] [الـتفاوض عـلى   [

 :أو أداء ذلك العقد

 ؛عندما تكون الدولتان دولتين متعاقدتين )أ"(  

عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى انطباق قانون دولة              )ب"(  
 متعاقدة؛ أو

 .عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقه )ج"(  

يُصـرف الـنظر عـن وقـوع مكاني عمل الطرفين في دولتين مختلفتين عندمـــا لا         -٢" 
فين أو من المعلومات التي تتـبين هـذه الحقـيقة مـن العقـد أو مـن أي تعـاملات بين الطر                 
 . يفصحان عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

لا يؤخـذ في الاعتـبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية لا جنسية الطرفين ولا                -٣" 
 .الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو العقد

 
 الخيار ألف"[ 

كــــام هــــذه الاتفاقــــية عــــلى ، لا تنطــــبق أح]ص [١٩دون مســــاس بالمــــادة  -٤" 
عقــد تحكمــه اتفاقــية أو  ] بــتكوين] [بالــتفاوض عــلى[الخطابــات الإلكترونــية المــتعلقة  
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أو عقد لم يكن    ] ص [١٩ من المادة    ١معـاهدة أو اتفـاق دولي لا يشار إليه في الفقرة            
أو ] ص [١٩ من المادة    ٢خاضـعا لإعـلان صـادر عـن الدولـة المتعاقدة بمقتضى الفقرة              

 .] ك العقدبأداء ذل
 

 الخيار باء"[ 

تنطــبق أحكــام هــذه الاتفاقــية كذلــك عــلى الخطابــات الإلكترونــية في ســياق    -٤" 
عقـد تحكمـه اتفاقـية أو معاهدة أو اتفاق دولي، حتى وإن             ] تكويـن ] [الـتفاوض عـلى   [

 من المادة   ١لم تـرد إشـارة خاصـة إلى تلـك الاتفاقـية أو المعـاهدة أو الاتفاق في الفقرة                    
 مـا لم تكـن الدولـة المـتعاقدة قـد اسـتبعدت هذا الحكم بإعلان صادر وفقا                   ،]ص [١٩

 ].]"س [١٨ من المادة ٣للفقرة 
  

   ١٨ ومشروع المادة   ١الفقرة   
ــاء عــلى عــبارتي       -١٥ ــترح الإبق ــتين، اق ــنص المــدرج بــين معقوف ــتفاوض عــلى "بشــأن ال " ال
ي فــيها الــتفاوض إلى تكويــن كلتــيهما، بغــية الاشــتمال عــلى الحــالات الــتي لا يــؤد " تكويــن"و

وذهـب اقـتراح بديـل إلى الـنص في الجملـة الافتتاحـية على أن مشروع الاتفاقية يتناول                   . عقـود 
اسـتخدام جمـيع الخطابـات الإلكترونـية ذات الصـلة بعملـية الـتعاقد، بمـا في ذلك التفاوض على                   

وحدها، " تكوين"بارة بـيد أن الفـريق العـامل اتفق على الإبقاء على ع        . العقـد وتكويـنه وأداؤه    
ــتفاوض وكذلــك       ــتعاقد، بمــا فــيها ال لأنــه رئــي أنهــا واســعة بمــا يكفــي لتغطــية جمــيع مــراحل ال

واقــترح أن يوضــح في ملاحظــات . ١١الدعــوات إلى تقــديم عــروض بموجــب مشــروع المــادة  
ينــبغي أن تفسّــر تفســيرا " تكويــن"تفســيرية أو تعلــيق رسمــي عــلى مشــروع الاتفاقــية أن عــبارة 

 .اواسع

في سياق التفاوض على تكوين عقد أو       "ولم يقـبل الفريق العامل اقتراحا بحذف عبارة          -١٦
ورئي أن تلك العبارة ليست زائدة . الـواردة في الجملـة الافتتاحـية من الفقرة       " أداء ذلـك العقـد    

، لأنهــا )أ (٤في مشــروع المــادة  " الخطــاب"عــن الحاجــة، حــتى وإن وردت في تعــريف عــبارة   
ارئ عــلى أن يفهــم نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاقــية فــور الاطــلاع عــلى حكمهــا  تســاعد القــ
 .الاستهلالي

ــية      -١٧ ــرات الفرع ــاريع الفق ــة إلى مش ــكّك في الحاج ــلى ضــوء  )ج(و ) ب(و ) أ(وشُ ، ع
وتأييدا للصيغة الراهنة، لوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن         . الطـابع الإذني لمشـروع الاتفاقية     

لا تنطــبق عــلى ") اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع) ("١٩٨٠فييــنا، (ولي للبضــائع عقــود البــيع الــد
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العقـود الدولـية إلا إذا كـان مكانـا الطـرفين في دولـتين مـتعاقدتين في الاتفاقية أو كانت قواعد                      
ولضمان الاتساق بين النصين، . القـانون الـدولي الخـاص تفضي إلى انطباق قانون دولة متعاقدة      

وردّاً عــلى ذلــك، قــيل إنــه ســيكون مــن  .  عــبارات مماثلــة في مشــروع الفقــرة اقــترح اســتخدام
التضـارب أن لا تسـتخدم دولـة قواعـد مشـروع الاتفاقـية لتفسير القانون القائم إلا عندما تفي                    
معاملـة معيـنة بمتطلـبات مشـروع الفقـرة بيـنما تسـتخدم قواعد أخرى بصدد المعاملات التي لا                    

ــبات  ــتلك المتطل ــتعلق باســتخدام     وســتكو. تفــي ب ــنظام الم ــق ازدواجــية في ال ــيجة هــي خل ن النت
الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية، الأمــر الــذي قــيل إنــه يــتعارض مــع هــدف التوحــيد  

وبالنظر إلى تلك الملاحظات، اتفق الفريق العامل على أن   . الـذي يسـعى إلـيه مشروع الاتفاقية       
عية والاستبعادات المنصوص عليها في مشروع المادة هـناك علاقـة وثـيقة بـين تلك الفقرات الفر         

 .١٨، وقرّر أن ينظر في المسألة في سياق مناقشته لمشروع المادة ١٨

، بعــد أن ١ مــن مشــروع المــادة ١وعــاد الفــريق العــامل إلى الــنظر في مشــروع الفقــرة  -١٨
لك اتفق وبعـد ذ ).  أدنـاه ٤٦-٢٨انظـر الفقـرات     (١٨اختـتم مداولاتـه حـول مشـروع المـادة           

 عـلى أن جمـيع العناصـر الـتي تحـدّ مـن نطاق انطباق مشروع الاتفاقية، والواردة                   الفـريق العـامل   
ــيا في الفقــرة   الحــالي، وأن ١٨، ينــبغي نقــلها إلى مشــروع المــادة  ١ مــن مشــروع المــادة  ١حال

 : كما يلي١يكون نص مشروع الفقرة 

رونية في سياق تكوين    تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى اسـتخدام الخطابات الإلكت           "  
 ."عقد بين طرفين يوجد مقرّا عملهما في دولتين مختلفتين أو أداء ذلك العقد

ولوحـــظ أنـــه بموجـــب الصـــيغة المـــنقحة ســـينطبق مشـــروع الاتفاقـــية عـــلى الرســـائل    -١٩
الإلكترونـية المتـبادلة بين طرفين يوجد مقرّا عملهما في دولتين مختلفتين حتى وإن لم تكن تينك                 

ــت ــة مــتعاقدة ينطــبق عــلى     الدول ــية، مــا دام قــانون دول ــيهما دولــتين مــتعاقدتين في الاتفاق ان كلت
 .المعاملة بين الطرفين

ــريق        -٢٠ ــه إلى ف ــنقحة، وأحال ــرة، بصــيغته الم ــامل مضــمون مشــروع الفق ــريق الع ــر الف وأق
 .الصياغة

  
   ٢الفقرة   

 .الصياغةأقر الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق  -٢١
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   ٣الفقرة   
 .أقر الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق الصياغة -٢٢
  

   ١٩ ومشروع المادة   ٤الفقرة   
لاحـظ الفـريق العـامل أن الخـيارين ألف وباء كليهما مقصود بهما توضيح العلاقة بين                  -٢٣

الفقرات (لسابقة حول المسألة     على ضوء مداولات الفريق العامل ا      ١٩ و   ١مشـروعي المادتين    
ويتجـلى في الخـيار ألـف الفهـم بأن مشروع           ). A/CN.9/548 مـن الوثـيقة      ٨١-٧٢ و ٤٦-٤٢

الاتفاقـية لـن ينطـبق إلا عـلى تـبادل الخطابـات الإلكترونـية في سـياق عقـد تحكمه اتفاقية قائمة            
، إذا  ١٩ المادة    مـن مشـروع    ١بشـأن قواعـد قانونـية موحـدة غـير الاتفاقـيات المبيـنة في الفقـرة                  

 من  ٢سـبق أن كانـت الاتفاقـية المعنـية موضـوع إعـلان أصـدرته دولـة متعاقدة بموجب الفقرة                     
أمـا الخـيار بـاء فالمقصود منه هو توسيع نطاق انطباق مشروع الاتفاقية بإيضاح أن          . ١٩المـادة   

اهدات أخرى  أحكامهـا يمكـن أن تنطبق أيضا على تبادل الخطابات الإلكترونية التي تتناولها مع             
ويجسد الخيار الأخير الرأي    . ١٩ من مشروع المادة     ١غـير تلـك المذكـورة بالتحديد في الفقرة          

، أو  ١٩ من مشروع المادة     ١الـذي مفـاده أنـه ينـبغي اعتـبار قائمـة الصكوك الواردة في الفقرة                 
ديد  من تلك المادة، إيضاحات غير حصرية يقصد بها تب         ٢في أي إعـلان صـادر بمقتضى الفقرة         

ولكن ليست تقييدات فعلية لمدى ذلك الانطباق الشـكوك المـتعلقة بانطـباق مشروع الاتفاقية،        
  ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٧٥انظر الفقرة (

 :وعلى الخصوص، قيل ما يلي. وأُعرب عن تأييد قوي للإبقاء على الخيار ألف -٢٤

يار باء، لأن طرفي العقد إن الخـيار ألـف يوفـر يقيـنا قانونـيا أكـبر ممـا يوفره الخ           )أ( 
الـذي تنطـبق علـيه صـكوك دولـية أخـرى سيعرفان فورا ما إن كانت أحكام مشروع الاتفاقية        

ــادة      ــراءة مشــروع الم ــك بق ــلى عقدهمــا، وذل ــادة  ) ٤ (١تنطــبق ع وأي ) ١ (١٩ومشــروع الم
 ؛ )٢ (١٩إعلان قدمته دول متعاقدة بموجب مشروع المادة 

ى الدول الانضمام إلى لمشروع الاتفاقية، لأنه ينفي        إن الخـيار ألـف يسـهّل عل        )ب( 
ــية مــع       ــيم توافــق أحكــام مشــروع الاتفاق ــية بالمعــاهدات في الــدول إلى تقي ــر المعن حاجــة الدوائ
الصـكوك الأخـرى الـتي صـدّقت علـيها، دون اسـتبعاد إمكـان تطبـيق أحكام مشروع الاتفاقية                    

 ).٢ (١٩وجب مشروع المادة على معاهدات أخرى في مرحلة لاحقة بإصدار إعلان بم

غــير أن الــرأي الســائد في الفــريق العــامل كــان يستصــوب الخــيار بــاء، وذلــك أساســا    -٢٥
 :للأسباب التالية
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أن الخـيار بـاء يوسع نطاق انطباق مشروع الاتفاقية ويتيح لطرفي العقد الذي               )أ( 
لمعزز الذي يوفره مشروع    ينطـبق عليه صك قانوني آخر تلقائيا أن يستفيدا من اليقين القانوني ا            

 الاتفاقية لتبادل الخطابات الإلكترونية؛

بالـنظر إلى الطـابع الميسِّـر لأحكام مشروع الاتفاقية، سيكون احتمال أن تميل               )ب( 
الـدول إلى تمديـد انطـباق أحكامـه ليشـمل الصكوك المتعلقة بالتجارة أكبر من احتمال أن تميل                   

ومن حيث أن ذلك التمديد بموجب      . ى صكوك أخرى  إلى اسـتبعاد انطـباق تلـك الأحكـام عل         
، )٢ (١٩الخـيار بـاء يـتم تلقائيا، دون حاجة إلى إصدار إعلانات منفردة بموجب مشروع المادة                 

 باء ييسّر انطباق مشروع الاتفاقية أكثر مما ييسّره الخيار ألف، الذي قيل إنه سيتطلب               فإن الخيار 
 .الانطباق لتحقيق نفس النتيجةمن الدول إصدار إعلانات عديدة باختيار 

، إذا أُبقـي عـلى الخيار باء، أن يحدّ من أنواع            الفـريق العـامل   بـيد أنـه اقـترح أن يحـاول           -٢٦
، ١ من المادة    ٤العقـود الـتي يمكـن أن تنطـبق علـيها أحكـام مشـروع الاتفاقـية بمقتضـى الفقـرة                      

لهــا صــلة "أو "  الـتجاري تـتعلق بمســائل القــانون "وذلـك بإضــافة عــبارات تحديديـة مــثل عــبارتي   
بيد أن  . ١٩ من مشروع المادة     ٢، الواردتـين بين معقوفتين في الفقرة        "وثـيقة بالـتجارة الدولـية     

الفـــريق العـــامل لم يقـــبل ذلـــك الاقـــتراح، بالـــنظر إلى صـــعوبة صـــوغ تعـــريف مقـــبول عالمـــيا  
الفعل بيانا  ورئـي كذلـك أن الإشـارة إلى العقود في مشروع المادة توفر ب             . للموضـوع المقصـود   

 ٤كافـيا للموضـوع المعـني، وأن أي محاولـة أخـرى لتوضيح طبيعة الصكوك المتوخاة في الفقرة                   
 .قد تحدّ دون ضرورة من المرونة المتاحة للدول في تطبيق مشروع الاتفاقية

وبعـد أن اتفـق الفريق العامل، مؤقتا، على الإبقاء على الخيار باء، اتفق على أن يمضي                  -٢٧
 لكـي يتأكد بصورة أفضل مما إن كان الخيار باء يهيِّئ أساسا             ١٩ في مشـروع المـادة       إلى الـنظر  

 الفـريق العــامل وبعـد أن اختــتم  . سـليما لتـناول العلاقــة مشـروع الاتفاقـية والصــكوك الأخـرى     
، أكّد اختياره الإبقاء على الخيار      )٥٨-٤٧انظر الفقرات    (١٩مداولاتـه حـول مشروع المادة       

تفــق عــلى أن الأفضــل هــو إدراج ذلــك الحكــم كفقــرة فرعــية جديــدة في  بــاء وحــده، ولكــن ا
 ).٥٤انظر الفقرة ( الحالي ١٩مشروع المادة 

  
   التحفظات والاعلانات-]س [١٨المادة   

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٢٨

 .لا يسمح بإبداء أي تحفظات بخلاف تلك المأذون بها في هذه المادة -١"  
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ولــة أن تعلــن كــتابة، وقــت إيــداع صــك تصــديقها أو قــبولها أو   يجــوز لأي د -٢"  
 . من هذه الاتفاقية١من المادة ) أ (١إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بالفقرة 

يجــوز لأي دولــة أن تعلــن كــتابة، وقــت إيــداع صــك تصــديقها أو قــبولها أو     -٣"  
 . من هذه الاتفاقية١ادة من الم) ب (١اقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بالفقرة 

يجــوز لأي دولــة أن تعلــن كــتابة، وقــت إيــداع صــك تصــديقها أو قــبولها أو     -٤"  
 . من هذه الاتفاقية١ من المادة ٤إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بالفقرة 

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن كـتابة في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على                    -٥"[  
 .]دّدة في إعلانهاالمسائل المح

 من هذه ٤ و٣ و ٢لا تكـون الدولة التي تقدم تحفظا خطيا، بمقتضى الفقرات            -٦"  
 ."المادة، ملزمة بالأمور المحدّدة في ذلك التحفظ

  
  تعليقات عامة

أحـاط الفـريق العامل علما بالتعليقات الواردة من قسم المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة               -٢٩
 التي  (A/CN.9/WG.IV/WP.11I)  والأحكام الختامية  ١٨شـأن مشـروع المادة      للشـؤون القانونـية ب    

وأحاط الفريق العامل   . أدخـل معظمهـا في المشـروع الجديد، بما في ذلك التغيير في عنوان المادة              
عـلما، بصـورة خاصـة، بالتعلـيق القـائل ان الاعلانـات المتوخّاة في مشروع المادة هي في الواقع                    

 .عامل كذلكتحفظات وينبغي أن ت

ولاحــظ الفــريق العــامل أن تلــك التعلــيقات تتماشــى مــع ممارســة الأمــين العــام لــدور     -٣٠
ومع ذلك، رأى الفريق العامل أن الاحتياجات المحددة . الوديـع لـلمعاهدات المـتعددة الأطـراف      

 وأشير إلى أنه،. لمشـروع الاتفاقـية قـد تتطلـب حـلا مخـتلفا عـن الحل المتوخّى في مشروع المادة               
خلافـا لمعظـم الصـكوك الـتي أجـرت الأمـم المـتحدة مفاوضات بشأنها والتي كانت تتعلق عادة                    
بالعلاقـات بـين الـدول ومسـائل أخـرى تـتعلق بالقـانون الـدولي العام، يتناول مشروع الاتفاقية            

وفي . القـانون الـذي سـينطبق لـيس عـلى اجـراءات الـدول بـل على المعاملات التجارية الخاصة                   
أشير إلى أن معاملة المسائل التي يجري تناولها في مشروع هذه المادة وفي مشروع              هـذا الصـدد،     

 كاعلانــات ســتخدم الغــرض مــن مشــروع الاتفاقــية أفضــل ممــا ســتخدمه معاملــتها     ١٩المــادة 
والســبب في ذلــك الــرأي هــو أن الاعلانــات لــن تنشــئ نظامــا رسمــيا مــن القــبول  . كــتحفظات

 إلى الـتحفظات عـلى المعـاهدات الدولـية، حسبما يُنص            والاعـتراض، وهـو أمـر عـادي بالنسـبة         
ــنا لقــانون المعــاهدات لســنة   ٢١ و٢٠عــلى ذلــك، مــثلا، في المــادتين   . ١٩٦٩ مــن اتفاقــية فيي
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وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الاعلانـات تدعـم هـدف المرونة الذي هو حاسم في المجالات التي لا                      
ــيةتــزال الممارســة فــيها آخــذة في الــتطور، مــثل الــتجارة الا   ــثة  . لكترون وتدعــم الأحكــام الحدي

ــواردة في صــكوك الأونســيترال تلــك الاســتبعادات، كالمــادتين    ــية الأمــم  ٢٦ و٢٥ال  مــن اتفاق
والمواد ) ١٩٩٥نيويورك،  (المـتحدة المـتعلقة بالكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعـتماد الضامنة              

الــة المســتحقات في الــتجارة مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإح ) ٣٨باســتثناء المــادة  (٤٣ إلى ٣٥
، بـنفس الطـريقة الـتي تدعمهـا بهـا أحكـام ختامـية ترد في صكوك           )٢٠٠١نـيويورك،   (الدولـية   

 مــن اتفاقــية ٥٨ إلى ٥٤القــانون الــدولي الخــاص الــتي أعدّتهــا مــنظمات دولــية أخــرى كــالمواد   
 ٢١والمادتين ) ٢٠٠١كيب تاون،  (اليونـيدروا بشـأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة          

ــية         ٢٢و ــالأوراق المال ــتعلقة ب ــوق الم ــلى بعــض الحق ــبق ع ــانون المنط ــية الخاصــة بالق ــن الاتفاق  م
 .التي أبرمها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) ٢٠٠٢لاهاي، (الموجودة في حوزة وسيط 

 وللأسـباب المذكورة أعلاه، اتفق الفريق العامل عموما على أن نص مشروع الاتفاقية             -٣١
ينـبغي أن يمـيّز بـين الاعلانـات المـتعلقة بـنطاق الانطـباق الـتي يسـمح بهـا مشـروع الاتفاقية ولا                         
يخضـعها لـنظام قـبول واعـتراض مـن قـبل الدول المتعاقدة الأخرى، من جهة، والتحفظات التي                   

 .لا يسمح بها مشروع الاتفاقية، من جهة أخرى

 بــإيداع الاعلانــات في أي وقــت واقــتُرح بصــورة عامــة أن يســمح مشــروع الاتفاقــية  -٣٢
وقـيل إن ذلك التغيير     . ولـيس وقـت إيـداع صـك التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضـمام                  

سـيوفر مـرونة أكـبر في تطبـيق مشـروع الاتفاقية إذ ستكون الدول قادرة على استبعاد تطبيقها                   
وردا على ذلك،   . املـبعض الاتفاقـيات الأخرى في وقت لاحق للتعبير عن موافقتها على الالتز            

لوحـظ أن التغـيير المقـترح سـيدخل عنصـر مـرونة مفـرطا في مشروع الاتفاقية، الأمر الذي من          
شـأنه أن يـلحق الضـرر، في نهاية المطاف، باليقين القانوني ويضعف مساهمة الاتفاقية في مواءمة              

أنه في مجال   ومـع ذلـك، وافـق الفـريق العـامل عـلى الاقـتراح لأنـه رئـي بصـورة عامة                      . القـانون 
يـتطور بسـرعة، كمجـال الـتجارة الالكترونـية حيث التطورات التكنولوجية تغيّر بسرعة أنماط          
الأعمـال الـتجارية والممارسـات الـتجارية القائمـة حالـيا، من الضروري أن توفَّر للدول المرونة                  

باتخاذ فوجـود نظـام صـارم للاعلانـات يقتضـي قيام الدول      . اللازمـة لتطبـيق مشـروع الاتفاقـية       
قـرارات تســبق إيــداع صــكوك التصــديق أو القــبول أو الإقــرار أو الانضــمام يمكــن إمــا أن تمــنع  
الــدول عــن الانضــمام إلى الاتفاقــية أو أن تحفّــزها عــلى التصــرف بشــكل حــذر جــدا، ممــا           

 .سيحملها على الاستبعاد التلقائي لانطباق مشروع الاتفاقية في مجالات مختلفة

امل عـلما، في ذلـك الصـدد، باقتراح مفاده أن المسائل ذات الصلة              وأحـاط الفـريق الع ـ     -٣٣
بوقــت الاعلانــات وشــكلها في مشــروع الاتفاقــية يمكــن أن تعــالج بشــكل موحــد في مشــروع   
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، وقــرر أنــه يمكــن الــنظر في امكانــية كهــذه حالمــا يكمــل مداولاتــه حــول جمــيع           ٢٠المــادة 
 .الاعلانات التي يأذن بها مشروع الاتفاقية

  
  ١رة الفق
نظـرا إلى مداولاتـه العامـة بشـأن مشـروع المـادة، اتفق الفريق العامل على أن مضمون                 -٣٤

 ينـبغي، بعـد ادخال التعديلات المناسبة عليه، أن يصبح حكما منفصلا وأن              ١مشـروع الفقـرة     
واتفق الفريق العامل كذلك على أن يكون عنوان المادة  .  الحالية ٢٠يـدرج بعـد مشروع المادة       

 ".الاعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق"ى غرار  عل١٨
  

  ٣ و٢الفقرتان 
ردا عـلى أحـد الأسـئلة، لوحـظ أن الأثـر المقصـود للاعـلان الصـادر بمقتضـى مشروع                      -٣٥

 هــو أنــه، بالنســبة إلى المعــاملات الخاضــعة لقوانــين إحــدى الــدول المــتعاقدة، ســتنطبق ٢الفقــرة 
ل البـيانات فـيما يـتعلق بإنشـاء أو تنفيذ عقود بين             أحكـام مشـروع الاتفاقـية عـلى تـبادل رسـائ           

طـرفين يوجـد مقـرّا عمـلهما في دولـتين مختلفـتين، حـتى وإن لم تكـن هاتان الدولتان طرفين في                       
بــيد أنــه اقــتُرح بأنــه يمكــن أيضــا قــراءة الــنص الحــالي عــلى أنــه يضــيّق نطــاق انطــباق  . الاتفاقــية

أن امكانية كتلك ينبغي أن تصبح، بدلا من       وأُعـرب عـن رأي آخـر مؤداه         . مشـروع الاتفاقـية   
، وفقا لما كان قد اقتُرح      ١ذلـك، القاعدة العامة لتقرير انطباق الاتفاقية بمقتضى مشروع المادة           

وفي ). A/CN.9/548 من الوثيقة    ٨٦انظـر الفقـرة     (في الـدورة الثالـثة والأربعـين للفـريق العـامل            
أمــا بالنســبة إلى .  مــن مشــروع المــادة نافلــة )ب (١و) أ (١تلــك الحالــة، قــد تصــبح الفقــرتان  

الـدول الـتي يمكـن أن يـؤدي فـيها مـثل ذلـك الانطـباق الأوسـع إلى خلـق صعوبات، فإنه يمكن                 
 أن يــتوخى اســتبعادا عكســيا، أي أن تعلــن إحــدى الــدول أنهــا لــن تطــبق    ١٨لمشــروع المــادة 

 .تينالاتفاقية إلا إذا كان مكانا الطرفين موجودين في دولتين متعاقد

، اقترح حذف هذا الحكم من أجل الاحتفاظ بالفائدة         ٣وفـيما يـتعلق بمشروع الفقرة        -٣٦
مــن ) ب (١وقــيل ان الفقــرة الفرعــية . ١مــن مشــروع المــادة ) ب (١المحــتملة للفقــرة الفرعــية 

مشـروع المـادة تتضـمن حكمـا مفـيدا يسـمح بـنطاق انطباق جغرافي موسّع لمشروع الاتفاقية،                   
ــه لا يق  ــتين        حيــث ان ــد دول ــا طــرفي العق ــيهما مكان ــتان يوجــد ف ــتان الل ــأن تكــون الدول ضــي ب

وإجابة . مـتعاقدتين في الاتفاقـية، طالما كانت قوانين دولة متعاقدة تنطبق على المعاملة الأساسية     
مــن ) ب (١عــن ذلــك، قــيل إن بعــض الــدول قــد تواجــه صــعوبات في تطبــيق الفقــرة الفرعــية  

ن يتسنّى لتلك الدول أن تستبعد ذلك الحكم استنادا إلى اعلان           ، وانه ينبغي أ   ١مشـروع المادة    
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ويوجد استبعاد مماثل بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة . ١٨ مـن مشـروع المادة       ٣بمقتضـى الفقـرة     
للبـيع، وينـبغي الاحتفاظ بالمشروع الحالي لنفس الأسباب التي تنطبق فيما يتعلق بتلك الاتفاقية               

 .الأخرى

ح آخـر بـادراج امكانـيــة أخـرى للاستبعـاد فيمــا يتعلــق بالفقــرة الفرعيــة              وقُـدّم اقـترا    -٣٧
 تنص  ١من مشروع المادة    ) ج (١وأشير إلى أن الفقرة الفرعية      . ١مـن مشـروع المادة      ) ج( ١

عـلى امكانـية انطـباق مشـروع الاتفاقـية عـندما يكـون الطـرفان قد اتفقا على ضرورة انطباقه،                     
ولا توجـد مثل هذه     . لشـروط الأخـرى المنصـوص علـيها في ذلـك الحكـم            حـتى وإن لم تـتوافر ا      

من المادة ) ه (٢الامكانـية في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، إلا أنـه نُص عليها، مثلا، في الفقرة               
 من  ١ من المادة    ٢، وفي الفقرة    )١٩٧٨( مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للنقل البحري للبضائع             ١

نــيويورك، ( المــتعلقة بالكفــالات المســتقلة وخطابــات الاعــتماد الضــامنة   اتفاقــية الأمــم المــتحدة 
وفي هــذا الصـدد، قُـدِّم اقـتراح بــأن يــدرج اعـلان لاستبعـاد انطبـاق مشـروع المادة                  ). ١٩٩٥

وسـوف يـبدّد مـثل هـذا الاسـتبعاد شـاغل عـدد من الدول التي تسمح تشريعاتها                   ). ج) (١( ١
بـيق أحد القوانين الأجنبية ولكن ليس الاتفاقيات الدولية في حد           الداخلـية للطـرفين باختـيار تط      

، التي  ٣في مشـروع المادة     ) ج) (١ (١واقـترح كـبديل لذلـك أن يدمـج مشـروع المـادة              . ذاتهـا 
تتـناول حــرية الطــرفين، مــن أجـل التوضــيح بأنــه يمكــن إدمـاج مشــروع الاتفاقــية في معــاملات    

المــتفق علــيها بــين الجانــبين، بــدلا مــن كونهــا نصــا  الطــرفين كمجموعــة مــن القواعــد الــتعاقدية 
 .قانونيا يخضع له الطرفان

وتوقّــف الفــريق العــامل قلــيلا للــنظر في مخــتلف الاقــتراحات المقدمــة بصــدد مشــروعي   -٣٨
وتـزايد ادراك الفـريق العـامل لصـعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه                . ٣ و ٢الفقـرتين   

وسلَّم الفريق العامل بأن    . ١٨ وللمادة   ١ مـن المـادة      ١الـية للفقـرة     المسـألة في ظـل الصـياغة الح       
، بصـيغتها الحالـية، تنشـئ عـددا مـن الشـروط لانطباق مشروع الاتفاقية قد تحدّ كثيرا                 ١المـادة   

مــن نطاقهــا فــتحرم بذلــك الأعمــال الــتجارية مــن فــائدة الــيقين القــانوني المعــزَّز الــذي يقصــده   
، قـد يــؤدّي  ٢عـلى ذلـك، ومــع احـتمال اسـتثناء مشــروع الفقـرة      وعــلاوة . مشـروع الاتفاقـية  

 حتى إلى زيادة القيود في نطاق انطباق مشروع         ١٨نظـام الاسـتبعادات بمقتضـى مشروع المادة         
 .الاتفاقية

واتفـق الفـريق العـامل في نهايـة الأمـر عـلى أن أفضـل الـنهوج قـد يكون عكس صياغة               -٣٩
نطاق انطباق ممكن كنقطة بداية، مع السماح للدول         لإنشاء أوسع    ١٨ و ١مشـروعي المادتين    

الـتي قـد لا تكـون راغـبة في نطـاق انطـباق واسـع بـأن تصـدر اعلانـات تهـدف إلى تقليل مدى                  
 .مشروع الاتفاقية
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فــاتفق الفــريق العــامل لذلــك عــلى أنــه ســوف يكــون مــن الأفضــل أن يســتعاض عــن      -٤٠
عـلى نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقية         كلـيهما بحكـم يجسّـد القـيود          ٣ و ٢مشـروعي الفقـرتين     

 :، على غرار ما يلي١ من مشروع المادة ١الواردة حاليا في الفقرة 

 يجوز لأي دولة أن تعلن كتابة في أي وقت أنها لن تطبّق هذه الاتفاقية إلاّ -١" 

 دولتين  ١ من المادة    ١عـندما تكـون الدولتان المشار اليهما في الفقرة           )أ"(  
 ذه الاتفاقية؛متعاقدتين في ه

عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى انطباق قانون دولة              )ب"(  
 متعاقدة؛

 ."عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقها )ج"(  

وأشـير إلـــى أنــه، بمقتضـى هـذا الـنهج الـذي كـان مـتوخى في الصيغة الأولى لمشروع                       -٤١
ــية  ــرفقA/CN.9/WG.IV/WP.95(الاتفاق ــية نطــاق انطــباق    )، الم  ســوف يعطــي مشــروع الاتفاق

، إلا أن الـدول المـتعاقدة سـوف تحـتفظ بامكانية الحدّ          ) أعـلاه  ٢٥-٢٣انظـر الفقـرات     (واسـعا   
وبقيام الدول بذلك، يمكنها أن تختار العناصر التي        . مـن نطـاق الانطـباق عـلى شـكل اعلانـات           

) أ(ذكورة في الفقرات الفرعية تـراها مناسـبة ولا تكـون ملـزمة بـأن تسـتعمل جمـيع العناصـر الم                 
 .١٨ الجديد من المادة ١من مشروع الفقرة ) ج(إلى 

 . المنقّحة وأحالها إلى فريق الصياغة١ووافق الفريق العامل على مضمون الفقرة  -٤٢
  

  ٤الفقرة 
اتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى أن الاسـتبعاد المـتوخى في مشـروع هذه الفقرة كان                -٤٣

 من مشروع ٤ لموافقـة الفـريق العـامل مؤقـتا عـلى الاحـتفاظ بالخـيار بـاء للفقرة                   ضـروريا نظـرا   
بـيد أن الفـريق العـامل اتفـق عـلى أنـه مـن المهـم أن تُمـنح الدول التي تستبعد انطباق                        . ١المـادة   

 امكانـية توسـيع نطـاق انطـباق أحكام مشروع الاتفاقية، على        ١ مـن مشـروع المـادة        ٤الفقـرة   
الخطابـات الالكترونـية المتـبادلة فـيما يـتعلق باتفاقـيات دولـية أخرى قد                أسـاس فـردي، لتشـمل       

وعلــيه، اتفــق الفــريق العــامل عــلى  . تكــون معيّــنة تحديــدا بإعلانــات مقدمــة مــن دول مــتعاقدة 
 :ضرورة إعادة صياغة مشروع الفقرة على غرار ما يلي
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الأحكام [ـيجـوز لأي دولـة أن تعلن كتابة في أي وقت أنها لن تكون ملزمة ب               "   
 من هذه الاتفاقية،    ] الحالية ١ من المادة    ٤ذات الصـلة الـتي تجسّد الخيار باء من الفقرة           

 ."١٩باستثناء ما جاء خلافا لذلك في اعلان مقدّم بمقتضى المادة 

ووافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون مشروع الفقرة بصيغته المنقحة، وأحاله إلى فريق                 -٤٤
لعــامل بــأن الإحــالات المرجعــية الــواردة في هــذا الحكــم وغــيره مــن    وســلّم الفــريق ا. الصــياغة

الأحكــام الــتي كــان قــد اتفــق عــلى تعديــلها تحــتاج إلى أن يستعرضــها فــريق الصــياغة بعــناية في 
ضــوء قــرارات الفــريق العــامــل النهائــية بشــأن تحديــد مكــان أحكــام مخــتلفة، بمــا فــيها مشــروع  

 .٤الفقرة 
  

  ٥الفقرة 
يق العــامل عــلى أنــه، لغــرض ضــمان المــرونة في انطــباق مشــروع الاتفاقــية،   اتفــق الفــر -٤٥

ينـبغي الاحـتفاظ بإمكانـية وجـود اسـتبعادات مـن طـرف واحـد، ، رغـم أنـه يتوقع أن يتضمن               
انظـر الفقرات    (٢مشـــروع الاتفاقـية قائمـة عامـة تضـم الاسـتبعادات بمقتضـى مشـروع المـادة                   

لى إزالة المعقوفتين من مشروع الفقرة وعلى إحالتها        ولذلـك اتفق الفريق العامل ع     ). ٦٩-٥٩
 .إلى فريق الصياغة

  
  ٦الفقرة 
 أصبح نافلا، نظرا لما دار في مداولاته        ٦اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن مشـروع الفقرة              -٤٦

 .، واتفق على حذفه١بشأن مشروع الفقرة 
  
  ولية الأخرى الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الد-]ص [١٩المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٤٧

 مــن هــذه ٣باســتثناء مــا يُذكــر خلافــا لذلــك في إعــلان صــادر وفقــا للفقــرة    -١"
تنطبق أحكام هذه   ] [تعلن كل دولة متعاقدة أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية        [المـادة،   

] تكوين] [ىالتفاوض عل [عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في سـياق            ] الاتفاقـية 
تنطــبق علــيه أي مــن الاتفاقــيات الدولــية التالــية، الــتي تكــون الدولــة  ] أو اتفــاق[عقــد 

 :المعنية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها
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ــيذها     "[    ــية وتنف ــرارات التحكــيم الأجنب ــتراف بق ــية الاع ــيويورك، (اتفاق  ١٠ن
 )]١٩٥٨يونيه /حزيران

يونيه / حزيران ١٤نـيويورك،   ( للبضـائع    اتفاقـية فـترة الـتقادم في البـيع الـدولي          "   
 )١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق بها ) ١٩٧٤

/  نيسان ١١فيينا،  (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البيع الدولي للبضائع              "   
 )١٩٨٠أبريل 

اتفاقــية الأمــم المــتحدة الخاصــة بمســؤولية مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في "   
 )١٩٩١أبريل / نيسان١٩فيينا، (جارة الدولية الت

اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة             "   
 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (

نيويورك، (اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية            "   
 ).٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢

ــبولها أو       -٢"   ــداع صــك تصــديقها أو ق ــن كــتابة وقــت إي ــة أن تعل يجــوز لأي دول
إقــرارها أو انضــمامها، أنهــا ســتطبق هــذه الاتفاقــية أيضــا عــلى تــبادل أي خطابــات أو  
ــية      ــية دول ــبات في إطــار أي اتفــاق أو اتفاق ــبات أو إشــعارات أو طل ــات أو مطال إعلان

تكــون ] ا صــلة وثــيقة بالــتجارة الدولــيةلهــ] [تــتعلق بمســائل القــانون الــتجاري[أخــرى 
 ].وتحددها تلك الدولة في إعلانها[الدولة المعنية دولة متعاقدة فيها 

على  يجـوز لأي دولـة أن تعلـن كـتابة في أي وقـت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية      -٣"  
 من  ١أي مـن الاتفاقـيات المذكـورة في الفقرة          [العقـود الدولـية الـتي تـندرج في نطـاق            

أي اتفاقـات أو معاهدات أو اتفاقيات دولية، بما فيها أي من الاتفاقيات  ] [ المـادة  هـذه 
 مـن هـذه المـادة تكون الدولة المعنية طرفا متعاقدا فيها وتحددها           ١المذكـورة في الفقـرة      
 .]"تلك الدولة في إعلانها

  
  تعليقات عامة    

حل موحد ممكن لبعض    لاحـظ الفـريق العـامل أن المقصـود بمشـروع المـادة هـو عرض                  -٤٨
العقـبات القانونـية الـتي تعـترض الـتجارة الإلكترونـية بمقتضـى الصـكوك الدولـية الراهـنة، وهي                     
عقــبات كانــت موضــع دراســة استقصــائية واردة في مذكــرة ســابقة كانــت قــد أعدتهــا الأمانــة  
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ــيقة  ( ــدورة الأربعــين     ). A/CN.9/WG.IV/WP.94انظــر الوث ــد كــان هــناك اتفــاق عــام في ال وق
لفـريق العـامل عـلى مواصـلة العمـل عـلى ذلـك الـنحو، طالمـا كانـت المسـائل مشـتركة، وهي                         ل

كذلـك فـيما يـتعلق عـلى الأقـل بمعظـم المسائل المثارة في الصكوك المذكورة في مشروع الفقرة                
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ٤٨-٣٣انظر الفقرات  (١

الـتي تحـوم حـول العلاقـة بين         ولوحـظ أن المقصـود بمشـروع المـادة هـو إزالـة الشـكوك                 -٤٩
وأفيد . القواعـد الـواردة في مشـروع الاتفاقـية والقواعـد الواردة في الاتفاقيات الدولية الأخرى               

فمــن خــلال مشــروع . بــأن الغــرض مــن مشــروع المــادة لــيس تعديــل أي اتفاقــية دولــية أخــرى
الــة أي عقــبات المــادة، يمكــن للــدول المــتعاقدة أن تســتخدم أحكــام مشــروع الاتفاقــية بغــية إز   

قانونـية يمكـن أن تعـترض التجارة الالكترونية ويمكن أن تنشأ من تفسير تلك الاتفاقيات وبغية                 
 . تيسير تطبيقها في الحالات التي تباشر فيها الأطراف معاملاتها بوسائل إلكترونية

  
  ١الفقرة   

قيقه بواسطة مشروع   اتفـق الفريق العامل على أن فائدة اليقين القانوني الذي يُقصد تح            -٥٠
المـادة ينـبغي أن تسـري آليا عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام                   

انظر (إلـيها، ولا ينـبغي أن تسـتوجب إعلانـا منفصـلا تصـدره الدولـة المـتعاقدة في هـذا الشـأن                        
الابقـاء على العبارة  لذلـك، اتفـق الفـريق العـامل عـلى          ). A/CN.9/548 مـن الوثـيقة      ٥٢الفقـرة   

تعلن كل  ["فقط وإزالة المعقوفتين المحيطتين بها وحذف العبارة        " تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية       "
 ".]دولة متعاقدة أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية

وأبـدي رأي مفاده أن العلاقة بين مشروع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى إضافة              -٥١
ا في مشـروع الفقـرة ليسـت واضـحة تمامـا، حيـث إن هـذه المسألة            إلى الصـكوك الـوارد ذكـره      

 ١ مــن مشــروع المــادة ٤جــرى تــناولها في جــزأين مخــتلفين مــن مشــروع الاتفاقــية، همــا الفقــرة 
وقـيل إن ذلـك الغمـوض يـزداد بسـبب اتفـاق الفـريق العامل مؤقتا على                  . ١٩ومشـروع المـادة     

واتفق الفريق العامل على أن من المفيد،      . ١دة   من مشروع الما   ٤الاحـتفاظ بالخـيار بـاء للفقرة        
 كفقــرة ١ مــن مشــروع المــادة ٤مــن أجــل معالجــة تلــك الشــواغل، إدراج الخــيار بــاء للفقــرة   

 : وإعادة صياغتها على النحو التالي١٩ من مشروع المادة ٢جديدة تكون الفقرة 

نية في  تنطـبق أحكـام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترو          "  
سـياق تكويـن أو أداء عقـد ينطـبق عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات               

، باستثناء ما يذكر ١٩ مـن المادة  ١الدولـية الأخـرى غـير المذكـورة تحديـدا في الفقـرة           
 ."١٨ من المادة ٢خلافا لذلك في إعلان تصدره الدولة المعنية بموجب الفقرة 
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 الحالية من مشروع    ١ كذلـك عـلى أن العبارة الافتتاحية للفقرة          واتفـق الفـريق العـامل      -٥٢
")  من هذه المادة   ٣باسـتثناء مـا يُذكـر خلافـا لذلـك في إعـلان صادر وفقا للفقرة                  ("١٩المـادة   

 .لن تكون ضرورية ويمكن حذفها

كـان قد أعرب عن     ) المعـني بالتحكـيم   (وعـلم الفـريق العـامل أن الفـريق العـامل الـثاني               -٥٣
اتفاقية نيويورك لسنة   ("ه إدراج اتفاقـية الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبية وتنفيذها             تفضـيل 
ــرة  ") ١٩٥٨ ــواردة في الفقـ ــة الـ ــنة   . ١في القائمـ ــيويورك لسـ ــية نـ ــرا إلى أن اتفاقـ  ١٩٥٨ونظـ

، فقد اتفق الفريق العامل على إزالة       "العقد"بـدلا مـن كلمة      " اتفـاق التحكـيم   "تسـتعمل عـبارة     
. ، وكذلـك المعقوفـتين المحيطـتين بعـنوان تلك الاتفاقية          "أو اتفـاق  "لمحيطـتين بالعـبارة     المعقوفـتين ا  

، قــد ١٩ولكــن، لاحــظ الفــريق العــامل أنــه، بغــية إدراج اتفاقــية نــيويورك في مشــروع المــادة    
ــية للمســتندات     في " الأصــلية"يكــون مــن الضــروري إدراج حكــم بشــأن المُعــادِلات الالكترون

مــن المــادة الــرابعة مــن اتفاقــية نــيويورك لســنة   ) ب) (١(ث إن الفقــرة مشــروع الاتفاقــية، حيــ
 تقضـي بأنـه يجـب عـلى الطرف الذي يلتمس الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي وإنفاذه أن          ١٩٥٨

. يقـدّم، فـيما يقـدّم، نسـخة أصـلية أو نسخة مصدّقا عليها حسب الأصول من اتفاق التحكيم               
 هــذه المســألة إلى أن ينــتهي مــن الــنظر في الفقــرتين واتفــق الفــريق العــامل عــلى إرجــاء البــت في

 ). أدناه١٣٩-١٢٩انظر الفقرات  (٩ من مشروع المادة ٥ و٤الجديدتين 
 

  ٢الفقرة   
ــنظر إلى       -٥٤ ــافلا بال اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الــنص الحــالي لمشــروع الفقــرة أصــبح ن

 مــن ٤فاظ بالخــيار بــاء للفقــرة الاتفــاق المؤقــت الــذي توصــل إلــيه الفــريق العــامل بشــأن الاحــت
وبــدلا مــن ذلــك، اتفــق عــلى أن يتضــمن . ١٩، وإدراجــه في مشــروع المــادة ١مشــروع المــادة 
 الآن حكمــا يقــيم صــلة بالإعلانــات المشــار إلــيها في الصــيغة المــنقحة مــن    ١٩مشــروع المــادة 

من تقييد  على نحو يمكّن الدول التي  أصدرت ذلك الإعلان ١٨ مـن مشـروع المـادة     ٢الفقـرة   
عواقـبه بإضـافة اتفاقـيات محـددة إلى قائمـة الصكوك الدولية التي ستطبق عليها أحكام مشروع                  

 :واتفق على أن يكون نص ذلك الحكم الجديد كما يلي. الاتفاقية

 أن تعلن ١٨ مـن المـادة     ٢يجـوز للدولـة الـتي أصـدرت إعلانـا عمـلا بالفقـرة               "  
بق أحكــام هــذه الاتفاقــية عــلى أي مــن  أيضــا أنهــا، بالــرغم مــن ذلــك الإعــلان، ســتط  

الاتفاقـات أو المعـاهدات أو الاتفاقـيات الدولـية المذكـورة في إعـلان تلك الدولة والتي                  
 ."تكون تلك الدولة طرفا متعاقدا فيها
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وحرصا . واتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى المـبدأ المجسـد في مشـروع الحكـم الجديد                    -٥٥
ــري    ــرر الف ــلى الوضــوح والإيجــاز، ق ــدة     ع ــرة الجدي ــج مضــمون مشــروع الفق ــامل أن يدم ق الع

في حكم )  أعلاه٤٤ و ٤٣انظر الفقرتين    (١٨ الجديدة من المادة     ٢ومضـمون مشـروع الفقرة      
ورئي أن من شأن ذلك أن يكفل إدراج كل       ).  سابقا ٩الفقرة   (١٩واحـد في مشـروع المـادة        

يات الدولية الأخرى في الجزء ذاته من       الإعلانـات المعنـية بالعلاقة بين مشروع الاتفاقية والاتفاق        
 .مشروع الاتفاقية

  
  ٣الفقرة   

نظـر الفـريق العـامل مطـولا في مسـألة مـا إذا كان يجب بالضرورة أن يستبعد الإعلان                     -٥٦
ــات         ــية عــلى اســتخدام الخطاب ــيق مشــروع الاتفاق ــرة تطب ــذي يصــدر بموجــب مشــروع الفق ال

بق علـيها اتفاقـية دولية أخرى أو ما إذا كان يمكن            الإلكترونـية في سـياق كـل العقـود الـتي تنط ـ           
. للدولــة أن تســتبعد أنواعــا أو فــئات معيّــنة فقــط مــن العقــود المشــمولة باتفاقــية دولــية أخــرى   

وقــيل إن مــن شــأن نظــام مــن الاســتبعادات المحــدودة أن . وأبــدي تأيــيد شــديد لذلــك الاقــتراح
ولن يحرم العقود المشمولة باتفاقيات يشـجع عـلى استعمال مشروع الاتفاقية على نطاق أوسع     

دولـية أخـرى مـن الـيقين القانوني الذي تتيحه أحكامها لسبب وحيد هو أن دولة خلصت إلى                   
أن قواعــد مشــروع الاتفاقــية غــير مناســبة لــنوع معــيّن مــن العقــود المشــمولة بالاتفاقــية الدولــية  

 الاقتراح على أساس أن ذلك      ولكـن، كـان الـرأي السـائد في نهايـة المطـاف مخالفا لذلك              . ذاتهـا 
الـنظام مـن الاسـتبعادات المـتغايرة قد يجعل تطبيق مشروع الاتفاقية مفرطا في التعقيد وقد يضر             

 .بهدفي اليقين القانوني وقابلية التنبؤ اللذين يسعى مشروع الاتفاقية إلى تحقيقهما

، ]"من هذه المادة ١أي مـن الاتفاقـيات المذكـورة في الفقرة          ["ورهـنا بحـذف العـبارة        -٥٧
وإزالــة المعقوفــتين المحيطــتين بالعــبارة الــتي تلــيها مباشــرة، ومواءمــة صــيغة مشــروع الفقــرة مــع    

، وافـق الفـريق العـامل عموما على مضمون مشروع     ١الصـيغة المسـتخدمة في مشـروع الفقـرة          
 .الفقرة

  
  ١٩ما خُلص إليه بشأن مشروع المادة        

ــتعديلات والإضــافات    -٥٨ ــنا بال ــلى مضــمون      ره ــامل ع ــريق الع ــق الف ــة الذكــر، واف الآنف
 .مشروع المادة بصيغته المنقحة وأحاله إلى فريق الصياغة
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   الاستبعادات-٢المادة   
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٥٩

لا تنطــبق هــذه الاتفاقــية عــلى الخطابــات الإلكترونــية المــتعلقة بــالعقود المــبرمة   -١"  
 .ة أو منـزليةلأغراض شخصية أو عائلي

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي -٢"[  

معاملات ‘ ٢‘المعـاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛         ‘ ١‘ )أ"[(   
ــنقد الأجــنـبي؛   ــين       ‘ ٣‘ال ــيما ب ــع ف ــات الدف ــين المصــارف أو اتفاق ــيما ب ــع ف نظــم الدف

ــيــة أو غيرهـــــا مـــن   المصـــارف أو نظـــم المقا صـــة والتســـويــة المـــتعلقـــة بـــالأوراق المالـ
إحالـة الحقـوق الضمانية في الأوراق المالية أو         ‘ ٤‘الموجـــودات أو الصـكــوك المالـيــة؛        

غيرهـا مـن الموجـودات أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو بيع تلك الأوراق أو        
 عها أو الاتفاق على إعادة شرائها؛الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيدا

ــنقل،       )ب"[(    ــة لل ــا في ممــتلكات غــير قابل ــتي تنشــئ أو تحــيل حقوق العقــود ال
 باستثناء حقوق الإيجار؛

العقـود الـتي تشـترط قانونـيا إشـراك المحاكم أو السلطات العمومية أو                )ج"[(   
 المهن التي تمارس سلطة عمومية؛

ها أشـخاص يعملون لأغراض خارج نطاق       عقـود الضـمان الـتي يمـنح        )د"[(   
صـنعتهم أو عمـلهم أو مهنـتهم أو العقـود المـتعلقة بالضـمانات الاحتياطية التي يقدمها                  

 أولئك الأشخاص؛

 العقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الخلافة؛ )ه"[(   

والســندات الاذنــية وســائر الصــكوك القابلــة ) الكمبــيالات(الســفاتج  )و"[(   
 داول؛للت

 المستندات ذات الصلة بنقل البضائع؛ )ز"[(   

 ]".ما قد يقرر الفريق العامل اضافته من استبعادات أخرى[   
  

  ١الفقرة   
 .وافق الفريق العامل على مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق الصياغة -٦٠
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  ٢الفقرة   

وذُكر أن  ). أ (٢ الفقرة الفرعية    أُعـرب عـن تأييد قوي للاستبعادات المقترحة في إطار          -٦١
قطـاع الخدمـات المالـية يخضـع للوائـح أو معـايير صـناعية محـددة بوضوح وتتناول المسائل ذات                     
الصـلة بالـتجارة الالكترونـية بطـريقة فعالـة بالنسـبة إلى أداء ذلـك القطاع على الصعيد العالمي،             

وذُكر أيضا أنه، نظرا إلى الطابع      . وأنـه لـن تُجـنى أي فـائدة مـن إدراجهـا في مشـروع الاتفاقية                
ــية، ســتكون إحالــة ذلــك الاســتبعاد إلى الاعلانــات      العابــر لــلحدود الكــامن في المعــاملات المال

ووافـق الفريق العامل  .  غـير كافـية لتجسـيد تلـك الحقـيقة     ١٨القطـرية بمقتضـى مشـروع المـادة        
 .وأحاله إلى فريق الصياغة) أ(على مشروع الفقرة الفرعية 

ابع الفـريق العـامل الـنظر بصـورة مطوّلـة في الأحكـام الـواردة في مشـاريع الفقرات                    وت ـ -٦٢
 ).ه(و) د(و) ج(و) ب(الفرعية 

فالدول ). ه(و) د(و) ج(و) ب(وقـد أُعـرب عـن تأيـيد قوي لحذف الفقرات الفرعية              -٦٣
لخيار الـتي تـرى أنـه ينـبغي عـدم الإذن بالخطابـات الالكترونية في تلك الحالات سيكون لديها ا                   
. ١٨دائمـا في إجـراء اسـتبعادات فـردية عـن طـريق اعلانـات تصـدرها بمقتضـى مشروع المادة                      

وقدمـت حجـة مفادهـا أن نظامـا كذلـك سـيتيح للـدول أن تحـد مـن تطبـيق مشـروع الاتفاقية                         
ــأثير اعــتماد قائمــة للاســتثناءات فــرض تلــك       ــنما ســيكون مــن ت عــلى أفضــل نحــو مــتوخى، بي

ول الـتي لا تـرى أي سبب يمنع الأطراف في المعاملات المدرجة في      الاسـتبعادات حـتى عـلى الـد       
 .تلك الفقرات الفرعية من استخدام الخطابات الالكترونية

وردّا عـلى ذلـك، أُعـرب عـن تأيـيد قوي للاحتفاظ بتلك الأحكام التي ذُكر أن هناك                    -٦٤
واعد خاصة بشأن   وذُكر أن لدى دول عديدة ق     . مـا يـبررها لأسباب وجيهة في السياسة العامة        

المـدى الـذي يمكـن أن يُسـمح فـيه بالخطابـات الالكترونـية فـيما يـتعلق بمعاملات كتلك المشار                      
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن من الواضح أن بعض تلك     ). د(إلى ) ب(إلـيها في الفقـرات الفرعـية       

 يُفهم  المسـائل لا تدخـل في نطـاق ولايـة الأونسـيترال المـتعلقة بالقـانون الـتجاري وينبغي أن لا                    
وترك المسائل المشار إليها في تلك الفقرات الفرعية خاضعة . أنهـا مشـمولة في مشروع الاتفاقية     

 لــن ١٨للاسـتبعادات مـن طـرف واحــد عـلى شـكل اعلانـات تصــدر بمقتضـى مشـروع المـادة          
وأي قائمة بالاستبعادات الصريحة لن تُلحق الضرر بتعزيز       . يسـاعد عـلى تعزيـز الـيقين القـانوني         

ابـات الالكترونـية في الـتجارة الدولـية بالـنظر إلى الأثر المحدود لتلك المعاملات في التجارة                  الخط
 .ككل
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) ب(بـيد أن الـرأي الغالـب داخـل الفـريق العامل كان مؤيدا لحذف الفقرات الفرعية                   -٦٥
مـن قائمـة الاستبعادات لأن تلك المسائل تعتبر مسائل تتعلق بكل اقليم على              ) ه(و) د(و) ج(و

وقــيل أيضــا إن بعــض الــدول سمحــت فعــلا . ة ومــن الأفضــل تــناولها عــلى مســتوى الدولــةحــد
باسـتخدام الخطابـات الالكترونـية فيما يتعلق ببعض المسائل المتوخاة في تلك الفقرات الفرعية،               

بــيد أن الإبقــاء عــلى تلــك الأحكــام ســيحبط تلــك الــتطورات ويعــرقل  . إن لم يكــن بهــا كــلها
وأبدي شك أيضا في الأساس المنطقي . تماشى مع التطور التكنولوجيتكيـيف القـانون بحيث ي   

، عـلى سبيل المثال، ذُكر أنه قد يكون         )ج(ففـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية         . لاسـتبعادات محـددة   
لهـذا الحكـم، في صـيغته الحالـية، آثـار غـير مـرغوب فـيها، منها عرقلة تطوير الاشتراء العمومي                      

وهـناك صـعوبة أخـرى في مشـروع الحكـم هي الاشارة إلى              . ليالالكـتروني عـلى الصـعيد الـدو       
وردّا عـلى ذلـك، ذُكر أنه       . الـتي قـد يُفهـم مـن قـراءتها أنهـا تشـمل هيـئات التحكـيم                 " المحـاكم "

يمكـــن حـــل الـــنواحي الـــتي يحـــتمل أن تكـــون غامضـــة باســـتخدام تعـــبير أكـــثر وضـــوحا مـــثل 
 ".السلطات القضائية الوطنية"

) ب( العـامل في مخـتلف الآراء المعـبّر عنها، قرر حذف الفقرات             وبعـد أن نظـر الفـريق       -٦٦
وأرجــأ الفــريق العــامل  .  مــن مشــروع الاتفاقــية ٢ مــن المــادة ٢مــن الفقــرة ) ه(و) د(و) ج(و

من المادة ) ٥(و) ٤(إلى حين مناقشة الفقرتين ) ز(و) و(مناقشـة مشـروعي الفقـرتين الفرعيتين     
 ). أدناه١٣٩-١٢٩ انظر الفقرات( من مشروع الاتفاقية ٩
  

  فقرة اضافية مقترحة وتنظيم مشروع المادة       
 مـن مشـروع الاتفاقـية اشـارة مـن شأنها أن تدل على أن       ٢اقـتُرح أن تـدرج في المـادة          -٦٧

، يمكــن  ٢بعــض المســائل وأنــواع المعــاملات، إلى جانــب تلــك المدرجــة في مشــروع المــادة         
 من المادة   ٢ اعلانات تصدر بمقتضى الفقرة      اسـتبعادها مـن نطـاق مشروع الاتفاقية على شكل         

 :ويمكن لحكم كذلك أن ينص على ما يلي.  من مشروع الاتفاقية١٨

يجـوز للـدول أن تصـدر اعلانـات بشأن استبعادات اضافية من نطاق انطباق               "  
ــرة       ــا للفق ــتعلق بمســائل محــددة وفق ــيما ي ــية ف ــادة  ٢هــذه الاتفاق  مــن هــذه  ١٨ مــن الم

 ."الاتفاقية

فــق الفـــريق العــامل عـــلى مضــمون الفقـــرة الجديــدة المقـــترحة وأحالهــا إلى فـــريق      ووا -٦٨
ــيق رسمــي عــلى مشــروع     . الصــياغة ــيّن ملاحظــات توضــيحية أو تعل ــبغي أن تب ــه ين ولوحــظ أن

ــن التشــريعات        ــادة م ــية أن الاســتبعادات المحــتملة يمكــن أن تشــمل مســائل مســتبعدة ع الاتفاق
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رونـية، كـأي مـن تلك المشار إليها في الفقرات الفرعية التي     الداخلـية المـتعلقة بالمعـاملات الالكت      
 .اتفق الفريق العامل على حذفها

.  في فقرة واحدة٢ مـن مشروع المادة  ٢ و١وقُـدم أيضـا اقـتراح بـأن تدمـج الفقـرتان         -٦٩
 .واتفق الفريق العامل على أن ينظر فريق الصياغة في هذه المسألة

  
   حرية الطرفين-٣المادة  

 :ان نص مشروع المادة كما يليك -٧٠

يجـوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه المادة أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي              "  
باســـتبعاد صـــريح أو ضـــمني، مـــن خـــلال شـــروط تعاقديـــة مغايـــرة   [مـــن أحكامهـــا 

 ]."لأحكامها

لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع المـادة هـو حكـم اعتـيادي في أنـه يؤكد مبدأ حرية                        -٧١
وقــد اقترحــت الجملــة الــواردة بــين . رفين الــذي يــرد في ســائر الصــكوك القانونــية الموحــدةالطــ

معقوفـتين في الـدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل لتحديد السبيل الذي يمكن به للطرفين أن                
 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ١٢٣-١٢٢الفقرتان (يخرجا عن مشروع الاتفاقية 

أيــيد للاحــتفاظ بالعــبارة الــواردة بــين معقوفــتين، اتفــق الفــريق    ورغــم ابــداء بعــض الت  -٧٢
العـامل عـلى أن تلـك العـبارة لا تضـيف الكـثير إلى مشـروع المـادة، بـل قد تثير في الواقع بلبلة                          
بشـأن قـدرة الطـرفين عـلى الخـروج عـن أحكـام مشـروع الاتفاقية بوسائل أخرى غير ما ذكر                      

 .صراحة في مشروع المادة

 بصـحة القاعدة الواردة في مشروع المادة عموما، رئي أن هناك مجالات            ودون مسـاس   -٧٣
وهذه المجالات المحتملة   . يمكـن فـيها تقييد حرية الطرفين أو حتى استبعادها لصالح قواعد الزامية            

ورئـي أيضـا أن الفصل الثاني كله   . ٩ ومشـروع المـادة      ٨ مـن مشـروع المـادة        ٢تشـمل الفقـرة     
 .ي أن يكون الزاميا على الطرفينمن مشروع الاتفاقية ينبغ

وفي ذلـك الصـدد، أعرب عن رأي مفاده أن حرية الطرفين لا ينبغي أن تصل إلى حد                   -٧٤
الســماح للطــرفين بالخــروج عــن القواعــد القائمــة عــلى اعتــبارات السياســة العامــة، مــثل تلــيين   

را من الموثوقية يقل الاشـتراطات القانونـية الخاصـة بالتوقـيع لصـالح طـرائق الـتوثق الـتي توفـر قد                 
ــه المشــروع الأولي          ــترف ب ــذي يع ــيار الأدنى ال ــي المع ــية، وه ــيعات الالكترون ــره التوق ــا توف عم

وقـيل ان حـرية الطـرفين، عـلى وجـه العمـوم، لا تعـني أنـه ينـبغي للصـك الجديد أن                        . للاتفاقـية 
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ملات يعطـي الطـرفين صـلاحية نقـض مـا يفرضه القانون من شروط تتعلق بشكل العقود والمعا        
 .أو التوثق من صحتها

وقـيل كذلـك انـه لا ينـبغي تـأويل مشروع المادة على أنه يمكن للطرفين أن يخرجا عن                  -٧٥
الأحكـام المـتعلقة بـنطاق انطـباق مشـروع الاتفاقــية، وأن يجعـلا الاتفاقـية منطـبقة عـلى مســائل          

نســيترال وردّا عــلى ذلــك، ذكــر أن للأو. كانــت خاضــعة لاســتبعاد مــن جانــب دولــة مــتعاقدة
صـكوكا أخـرى، مـثل اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، تتضـمن قـاعدة بشأن حرية الطرفين تماثل                      
القــاعدة الــواردة في مشــروع المــادة، وأن مــن المفهــوم عمومــا أن حــرية الطــرفين تنطــبق عــلى     
الأحكــام الــتي تنشــئ حقوقــا للطــرفين أو الــتزامات علــيهما فحســب ولا تنطــبق عــلى أحكــام    

 .ية موجهة إلى الدول الموقّعةاتفاقية دول

وذهـب الـرأي السـائد في الفريق العامل إلى أنه لا ينبغي تقييد حق الطرف في الخروج              -٧٦
وذكــر أن مشــروع الاتفاقــية لا يقصــد بــه ســوى توفــير معــادل   . عــن نطــاق انطــباق الاتفاقــية 

د الالزامية التي وظـيفي مـن أجـل اسـتيفاء الشـروط العامـة المـتعلقة بالشـكل وأنه لا يمس القواع             
وعـلى أيـة حـال، تظل للدول        . تشـترط، مـثلا، اسـتخدام طـرائق معيـنة للـتوثق في سـياق معـين                

انظر الفقرتين   (١٨حـرية اصـدار اعلانـات تسـتبعد فـيها أمـورا معيـنة بمقتضـى مشـروع المـادة                     
 ). أعلاه٤٤ و٤٣

 المسـألة وأكد    وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في مخـتلف الآراء الـتي أبديـت بشـأن هـذه                     -٧٧
مجـددا تأيـيده العـام لمـبدأ حـرية الطـرفين، قرر الابقاء على مشروع المادة، بدون الجملة الواردة                    

 .وأقر الفريق العامل مضمون مشروع المادة وأحالها إلى فريق الصياغة. بين معقوفتين
  

   التعاريف-٤المادة  
 :كان نص المادة كما يلي -٧٨

 :لأغراض هذه الاتفاقية"   

أي بــيان أو إعــلان أو مطالــبة أو إشــعار أو " الخطــاب"يقصــد بتعــبير  )أ"[(   
طلـب، يتضـمن عرضـا أو قـبولا لعـرض، يلـزم أن يوجهـه الطرف أو يختار توجيهه في                   

 العقد أو أدائه؛] تكوين] [التفاوض على[سياق 

أي خطــاب يوجهــه الطــرف   " الخطــاب الإلكــتروني "يقصــد بتعــبير   )ب"[(   
 ] بيانات؛بواسطة رسالة



 

 26 
 

 A/CN.9/571

المعلومـــات المنشـــأة أو المرســـلة أو " رســـالة البـــيانات"يقصـــد بتعـــبير  )ج"(   
المـتلقاة أو المخـزّنة بوسـائل إلكترونـية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل                 
المــثال لا الحصــر، التــبادل الإلكــتروني للبــيانات والــبريد الإلكــتروني والــبرق والــتلكس   

 والنسخ البرقي؛

رسـالة البـيانات الطرف الذي أُرسل الخطاب        " منشـئ "يقصـد بتعـبير      )د("   
الإلكـتروني أو أنشـئ قـبل تخزيـنه، إن حـدث تخزين، من جانبه أو نيابة عنه، ولكنه لا                    

 يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بذلك الخطاب الإلكتروني؛ 

لكتروني، الشخص  ، فيما يتعلق بخطاب إ    "المرسـل إلـيه   "يقصـد بتعـبير      )ه"(   
الــذي يــريده المنشــئ أن يــتلقى الخطــاب الإلكــتروني، ولكــنه لا يشــمل الطــرف الــذي  

 يتصرف كوسيط فيما يتعلق بذلك الخطاب الإلكتروني؛ 

ــبير   )و"(    ــات "يقصــد بتع ــيانات أو   " نظــام معلوم ــام لإنشــاء رســائل الب نظ
 إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

بــرنامج حاســوبي أو وســيلة " نظــام معلومــات مؤتمــت"يقصــد بتعــبير  )ز"(   
إلكترونـية أو وسـيلة مؤتمـتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو     
جزئـيا لرسـائل بـيانات أو لإجـراءات خاصـة بتنفيذ العقد، دون مراجعة أو تدخّل من                 

 ما أو ينشئ استجابة ما؛شخص ما في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء 

أي مكان عمليات يقوم فيه الشخص " [مكـان العمـل  "يقصـد بتعـبير     )ح"[(   
المكان الذي يحتفظ   ] [بنشـاط غـير عابـر باسـتخدام وسـائل بشرية وسلع أو خدمات؛             

ــتوفير المؤقــت لســلع أو       ــزاولة نشــاط اقتصــادي غــير ال ــيه الطــرف بمنشــأة مســتقرة لم ف
 ]]خدمات من موقع معين؛

الشخصـــيات الطبيعـــية فقـــط، أمـــا تعـــبير " الشـــخص"يقصـــد بتعـــبير  )ط"[(   
 ]فيشمل الشخصيات الطبيعية والكيانات الاعتبارية؛" الطرف"

 

 .]"تعاريف أخرى قد يود الفريق العامل إضافتها[   
  

  "الخطاب  ) "أ(الفقرة الفرعية    
 آخــر للأغــراض لوحــظ أن القصــد مــن الــتعريف الجديــد هــو تجنّــب الــتكرار في مكــان -٧٩

إعـلان أو مطالـبة أو إشعار أو        ("المخـتلفة الـتي يجـري تـبادل الخطابـات الإلكترونـية مـن أجـلها                 
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واتفق الفريق العامل على أن يحذف الإشارة إلى        "). طلـب، بمـا في ذلـك عرض أو قبول عرض          
ريق وعـلى أسـاس إجراء ذلك التغيير، وافق الف        ". تكويـن "والاحـتفاظ بتعـبير     " الـتفاوض "تعـبير   

 .العامل على مشروع التعريف وأحاله إلى فريق الصياغة
  

  "الخطاب الإلكتروني   ) "ب(الفقرة الفرعية    
لاحـظ الفـريق العـامل أن التعريف الجديد ينشئ وصلة بين الأغراض التي قد تستخدم                 -٨٠

 لأنه  ، الذي من المهم الاحتفاظ به     "رسائل البيانات "الخطابـات الإلكترونـية من أجلها ومفهوم        
ووافق الفريق  ". الإلكترونية"يشـمل مجموعـة واسـعة مـن التقنـيات الـتي تـتجاوز مجرد التقنيات                 

 .العامل على مشروع التعريف وأحاله إلى فريق الصياغة
  

  "رسالة البيانات  ) "ج(الفقرة الفرعية    
لة والنص على أمث  " بصرية"قـبل كـلمة     " مغناطيسـية "قـدّم اقـتراح مـؤداه إضـافة كـلمة            -٨١

أخـرى للوسـائل الـتي يمكن أن تكون المعلومات منشأة أو مرسلة أو متلقاة أو مخزنة بواسطتها،      
بيد أنه اقترح أيضا أن تُحذف قائمة الأمثلة لأن بعضها، مثل البرق            . مـثل الفـاكس والانترنـت     

غير أنه ساد   . أو الـتلكس، يشـير إلى تكنولوجـيات قديمة ولا تدخل في نطاق مشروع الاتفاقية              
لا يشـــمل الـــبريد " رســـالة البـــيانات"رأي يؤيـــد الاحـــتفاظ بالأمـــثلة لكـــي يبـــيّن أن تعـــريف  

الإلكـتروني فحسب بل يشمل أيضا تقنيات أخرى، حتى وإن بدت قديمة العهد، ما زال يمكن                
 .استخدامها في سلسلة الخطابات الإلكترونية

قبل " مغناطيسية" كلمة   واتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بقائمـة الأمـثلة وإضـافة                -٨٢
وعـلى أسـاس إجـراء ذلك التغيير، وافق الفريق العامل على مشروع التعريف             ". بصـرية "كـلمة   

واتفـق الفـريق العـامل على أن أي ملاحظات تفسيرية أو تعليقات             . وأحالـه إلى فـريق الصـياغة      
 قائمة رسمـية عـلى مشـروع الاتفاقـية يمكـن أن توضـح، حسـب الاقتضـاء، أن القائمة هي مجرد                    
رســالة "توضــيحية وأن التقنــيات الأخــرى، كالانترنــت، يمكــن أن تكــون مشــمولة في تعــريف  

 ".البيانات
  

  "المرسل إليه "و" منشئ) "ه(و) د(الفقرتان الفرعيتان     
 .وافق الفريق العامل على مشروعي التعريفين وأحالهما إلى فريق الصياغة -٨٣
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  "نظام معلومات) "و(الفقرة الفرعية    
اتفــق الفــريق العــامل عــلى إرجــاء الــنظر في ذلــك الــتعريف إلى أن يكــون قــد نظــر في     -٨٤

 ). أدناه١٦١-١٤٥انظر الفقرات  (١٠ من مشروع المادة ٢الفقرة 
  

  "نظام معلومات مؤتمت  ) "ز(الفقرة الفرعية    
نظام "بتعبير  " نظام معلومات مؤتمت  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن تعبير               -٨٥

وعلى أساس ). و(بغـية تجنّـب الالتـباس مـع التعريف الوارد في الفقرة الفرعية             " رسـائل مؤتمـت   
 .إجراء ذلك التغيير، وافق الفريق العامل على مشروع التعريف وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  "مكان العمل ) "ح(الفقرة الفرعية    

يف وأن يُترك مشروع الاتفاقية   أُعـرب عـن رأي مفاده أنه ينبغي حذف مشروع التعر           -٨٦
بـيد أنـه ساد رأي مؤداه أن مشروع الاتفاقية          ". مكـان العمـل   "للقوانـين الوطنـية تعـريف تعـبير         

ــوم        ــه مفه ــذي يؤدي ــدور ال ــرا إلى ال ــبير نظ ــرّف التع ــبغي أن يع ــل "ين في مشــروع " مكــان العم
ــواد    ــه يظهــر في عــدة م ــية، حيــث إن ــبديلين غــير أن الآراء انقســمت حــول أي م ــ . الاتفاق ن ال

 .الواردين بين معقوفات ينبغي اختياره

وبهـدف تحقيق توافق في الآراء حول المسألة، اقترح الاحتفاظ بالبديل الثاني باستخدام              -٨٧
بمنشأة "بدلا من عبارة " بمنشأة غير مؤقتة "وعبارة  " المكان"بـدلا من عبارة     " أي مكـان  "عـبارة   

بيد أنه أُعرب عن القلق من أن يؤدي التغييران         . وأبـدي تأيـيد قـوي لذلك الاقتراح       ". مسـتقرة 
غير "سـيعني عـندئذ منشـأة       " مكـان العمـل   "المقـترحان إلى جعـل الـتعريف ذا طـابع إطـنابي لأن              

وردا عـلى ذلك، لوحظ أنه لن يكون هناك         . للسـلع والخدمـات   " المؤقـت "غـير الـتوفير     " مؤقـتة 
في الخيار الثاني من النص  " مستقرة"ة  الكامن فعلا في كلم   " غير مؤقتة "أي إطـناب لأن مفهـوم       

النشاط "تشير إلى   " غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات     "بيـنما عـبارة     " المنشـأة "الحـالي يصـف     
 .واتفق الفريق العامل مع ذلك الرأي". الاقتصادي

ــتعريف      -٨٨ وعــلى أســاس إجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع ال
 .لصياغةوأحاله إلى فريق ا
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  "الطرف"و" الشخص  ) "ط(الفقرة الفرعية    
وقــدّم اقــتراح  ". الطــرف"و" الشــخص"انقســمت الآراء حــول استصــواب تعــريفي     -٨٩

، ذلك  "الشخص"بتعبير  " الطرف"وعن تعبير   " الفرد"بتعبير  " الشخص"بالاستعاضـة عـن تعبير      
ــيديا الأشـــخ  " الشـــخص"أن تعـــريف  ــائية عديـــدة يشـــمل تقلـ اص الطبيعـــيين في ولايـــات قضـ

واتفق الفريق . بـيد أن الـرأي السـائد كـان محـبذا لحـذف الـتعريفين        . والاعتـباريين عـلى السـواء     
، حسب الاقتضاء، في الأحكام     "شخص طبيعي "العـامل، رغـم ذلـك، عـلى أن يـنظر في عبارة              

ــبارية والأشــخاص        ــئات الاعت ــيز بــين الهي ــية الــتي تقتضــي التمي الموضــوعية مــن مشــروع الاتفاق
 .بيعيينالط
  

   التفسير-٥المادة   
 : كما يلي٥كان نص المادة  -٩٠

ــز      -١"  ــدولي ولضــرورة تعزي ــبار لطابعهــا ال ــية، يــولى اعت لــدى تفســير هــذه الاتفاق
 .الاتساق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية

ــية ولم تحســمها       -٢"  ــذه الاتفاق ــنظمها ه ــتي ت ــالأمور ال ــتعلقة ب صــراحة المســائل الم
بمقتضــى [تســوّى وفقــا للمــبادئ العامــة الــتي تقــوم علــيها، أو، وفقــا للقــانون المنطــبق   

 ".في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ] قواعد القانون الدولي الخاص
  

  "بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص  "  
طلب الفريق  لاحـظ الفـريق العامل أن العبارة الختامية وُضعت بين معقوفتين بناء على               -٩١

ــامل في دورة ســابقة   ــرتين  (الع ــيقة  ١٢٦ و١٢٥انظــر الفق ــن الوث لأن صــيغا ) A/CN.9/527 م
مماثلـة في صـكوك أخـرى فُهمـت خطـأ بأنهـا تسـمح بالـرجوع فـورا إلى القـانون المنطـبق عملا                 
بقواعـد تـنازع القوانـين في دولـة المحكمة من أجل تفسير احدى الاتفاقيات دون مراعاة قواعد              

بـيد أنـه اقـترح أنـه لمـا كان مشروع الاتفاقية، في        .  القوانـين الـواردة في الاتفاقـية نفسـها         تـنازع 
صــيغته الحالــية، لا يتضــمن أي قواعــد بشــأن تــنازع القوانــين، فــإن ذلــك الخطــر لم يعــد قائمــا   

ــوارد بــين معقوفــتين    واتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف   . ويمكــن لذلــك الاحــتفاظ بالــنص ال
 أساس ذلك التغيير، وافق الفريق العامل على مضمون مشروع المادة وأحاله      وعـلى . المعقوفـتين 

 .إلى فريق الصياغة
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   مكان الطرفين-٦المادة   
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٩٢

لأغـراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقرّ عمل الطرف هو المكان الذي              -١"  
لم يعيّن  ] و[[لطرف مقرّ عمل في ذلك المكان       ، إلاّ إذا لم يكن ل     [يعيّـنه ذلـك الطرف      

 ]].ذلك المكان إلاّ للتسبّب في انطباق هذه الاتفاقية أو لتفادي انطباقها

كـان للطـرف، أكـثر مـن مكـان عمل           ] لم يعـيّن الطـرف مكـان عمـل أو         [إذا   -٢"  
 من هذه المادة،    ١واحـد، يكـون مكـان العمـل لأغـراض هـذه الاتفاقـية، رهنا بالفقرة                 

المكـان الأوثـق صـلة بـالعقد المعـني وبتنفـيذه، مـع إيـلاء اعتـبار للظـروف التي كان              هـو   
 .يعلمها الطرفان أو يتوقعانها في أي وقت قبل ابرام العقد أو عند ابرامه

 .إذا لم يكن للطرف مكان عمل، يؤخذ بمحل اقامته المعتاد -٣"  

المعلومات الذي          ان مكان وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام                              -٤"  
يستخدمه الطرف لدى تكوين العقد، أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين                                       

، إلا إذا كان ذلك               [الوصول منه إلى ذلك النظام، لا يمثل بحد ذاته مكان عمل                                       
 )]].ح (٤بالمعنى الوارد في المادة            [الطرف كيانا اعتباريا ليس له مكان عمل                           

قـل ما أو عنوان بريد إلكتروني ما ذا صلة          ان مجـرد اسـتخدام الطـرف اسـم ح          -٥"  
 ."ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد

  
  ملاحظات عامة       

ذُكــر أن مشــروع المــادة يوفّــر عناصــر تتــيح لكــل طــرف أن يــتأكد مــن المكــان الــذي    -٩٣
رفة ما إذا كانت    وهذا ييسر التوصل، ضمن أمور أخرى، إلى مع       . يوجـد فـيه مقـرّ عمـل نظيره        

ولاحظ الفريق أنه جرى كثير من النقاش  . المعاملـة دولـية أم محلـية وتقريـر مكـان تكوين العقد            
ومشـروع الاتفاقـية الحـالي لم يعـد يرتـئي أنه يجب             . حـول مشـروع الحكـم عـلى مـدى السـنين           

عـلى الطـرفين أن يفصـحا عـن مقـرّ عمـلهما أو أن يقدما معلومات أخرى، بل ينشئ فحسب                     
نة افتراضــية لصــالح مقــرّ العمــل الــذي يعيّــنه الطــرف، مشــفوعة بشــروط يمكــن مــن خلالهــا  قريــ

 .دحض ذلك التعيين، وبأحكام قصور تسري إذا لم يُعيَّن مقرّ العمل
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  )١(الفقرة   
أبـدى الفريق العامل رفضه لاقتراح يدعو إلى الابقاء على كلتا العبارتين الواردتين بين               -٩٤

واستمع الفريق العامل إلى حجج تحبذ حذف       ". أو" قرنهما بحرف العطف     أقـواس معقوفـة، مع    
العـبارة الـواردة في المجموعـة الثانـية مـن الأقـواس المعقوفـة، مثـلما حـدث في اجـتماعات سابقة                       

، وكذلك  )A/CN.9/528 من الوثيقة    ٨٧ والفقـرة    A/CN.9/509 مـن الوثـيقة      ٤٨انظـر الفقـرة     (
ــبارة   إلى تكــرار لحجــج أبديــت ســابقا للا   ــاء عــلى تلــك الع ــرة  (بق ــيقة  ٤٩انظــر الفق  مــن الوث

A/CN.9/509    مـن الوثـيقة      ٨٨ والفقـرة A/CN.9/528(          لكـنها ركـزت في الـدورة الحالية أيضا ،
عـلى ضـرورة تفـادي اعطـاء انطـباع بـأن مشـروع الاتفاقـية يتيح للطرفين الافلات من انطباق                     

 .قانون يعتبرانه غير مرغوب فيه

لعــامل أن العواقــب القانونــية لــتقديم الطــرفين معلومــات كاذبــة أو غــير  ورأى الفــريق ا -٩٥
 يوضح أن تلك المسائل، التي      ٧دقـيقة ليسـت مـن شـأن مشـروع الاتفاقية، وأن مشروع المادة               

ــية، ينــبغي أن تــترك للقــانون المنطــبق خــارج نطــاق       ــنظم القانون ــة لهــا في معظــم ال توجــد أجوب
يق العامل على حذف العبارة الواردة في المجموعة الثانية         ولذلـك، اتفـق الفر    . مشـروع الاتفاقـية   

 .ثم انتقل إلى النظر في سائر العبارات الواردة بين معقوفتين. من الأقواس المعقوفة

وفـيما يـتعلق بالعـبارة الـواردة في المجموعـة الأولى مـن الأقـواس المعقوفـة، كان من بين                  -٩٦
 :الحجج الرئيسية الداعية إلى حذفها ما يلي

أن تلــك العــبارة تضــيف قلــيلا إلى إعمــال القريــنة الافتراضــية، لأنهــا تــنص          )أ( 
فحســب عــلى أن المكــان لا يعتــبر مقــرّ عمــل إذا لم يكــن للطــرف المعــني مقــرّ عمــل في ذلــك     

 المكان؛

أن تلـك العـبارة تـثير بلـبلة بشـأن من هو الشخص الذي يتحمل عبء اثبات                   )ب( 
 .الطرفدقة أو صحة المكان الذي يعينه 

وردّا عـلى ذلـك، كانـت الحجـج الرئيسـية الداعـية إلى الابقـاء عـلى العبارة الواردة في                  -٩٧
 :المجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة فحسب كما يلي

أن تلــك العــبارة مفــيدة لتوضــيح أن القريــنة الافتراضــية الــتي ينشــئها مشــروع   )أ( 
 نص؛الفقرة ليست قرينة مطلقة ولا تظهر بداهة من ال

أن مشـروع الفقـرة، بـدون تلـك العـبارة، قـد يـؤوَّل عـلى أنـه يعطـي الطرفين                   )ب( 
وهذه النتيجة غير مستحسنة على     . حـرية تامـة في أن يخـتارا عشوائيا أي مكان كمقرّ لعملهما            
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الاطـلاق، لأنـه لا ينـبغي للطـرف أن يسـتفيد مـن أي معلومات غير دقيقة أو كاذبة تقدم دون             
 .مبالاة

ت حجــة أخــرى للابقــاء عــلى العــبارة الــواردة في المجموعــة الأولى مــن الأقــواس  وأبديــ -٩٨
المعقوفـة هـي أن تلـك العـبارة مفـيدة مـن ناحـية تسـهيل الأعمـال الـتجارية، لأنهـا توفـر أساسا                          

وهذا قد يكون مهما فيما يخص الشركات التي . سـليما للتمسـك بما يعيّنه الطرف كمقرّ عمل      
فعلى سبيل المثال، قد    . ن لأكـثر مـن واحـد منها صلة بعقد معين          لهـا عـدة مقـرّات عمـل، يكـو         

يــرى بــائع عــبر الانترنــت، يحــتفظ بعــدة مســتودعات في أمــاكن مخــتلفة قــد تشــحن مــنها ســلع   
مخـتلفة تنفـيذا لطلبـية واحـدة أجريـت بوسـيلة الكترونـية، أن هـناك حاجـة إلى تعيين أحد تلك                        

شـروع الحـالي يعـترف بهذه الامكانية، مع ما          والم. الأمـاكن كمقـرّ لعملـه فـيما يخـص عقـدا مـا             
يسـتتبعه ذلـك من أنه لا يمكن الطعن في ذلك التعيين إلا إذا لم يكن للبائع مقرّ عمل في المكان                     

وإذا تعـذَّر ذلـك التعـيين فقـد يلـزم أن يستعلم الطرف، فيما يخص كل عقد، عن                   . الـذي عيّـنه   
ت عمـل الـبائع المتعددة، لكي يعرف مقرّ عمل          المقـرّ الأوثـق صـلة بـالعقد المعـني مـن بـين مقـرّا               

 .البائع في تلك الحالة بعينها

وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في مخـتلف الآراء الـتي أبديـت، اتفق على جدوى الابقاء                -٩٩
غير أنه اتفق أيضا على أنه يمكن       . عـلى العـبارة الواردة في المجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة          

ص، بـأن يوضَّـح مـثلا أن دحـض القريـنة الافتراضية يتطلب أن يبين الطرف           تحسـين صـياغة الـن     
ورهنا بذلك  . عدم وجود مقرّ عمل في المكان المعيَّن      ) غـير الطـرف الـذي يعـيّن المكـان         (المهـتم   

 .التغيير، أقر الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق الصياغة
  

  )٢(الفقرة   
م عمومــا أن الغــرض الرئيســي لمشــروع الفقــرة، نظــرا للهــيكل الحــالي كــان مــن المفهــو -١٠٠

لمشـروع الاتفاقـية، هـو توفير قاعدة قصور للحالات التي لا يقوم فيها الطرف الذي لديه أكثر                  
أما بشأن الحالات التي يكون فيها      . مـن مقـرّ عمـل بتعـيين مقـرّ العمـل ذي الصلة بمعاملة معينة               

مــن ) ح(صــح عــنه فــان الــتعريف الــوارد في الفقــرة الفرعــية  للطــرف مقــرّ عمــل واحــد ولا يف 
ومـن ثم، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بالعـبارة        .  يوفـر جوابـا بـالفعل   ٤مشـروع المـادة   

كمــا رئــي عمومــا أن ". أو"بالحــرف " و"الــواردة بــين معقوفــتين مــع الاستعاضــة عــن الحــرف  
التي يعين فيها الطرف أكثر من مقرّ عمل  الـنهج المعـدل يوفـر أيضـا قـاعدة قصـور في الحـالات                

 .واحد
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" وبتنفيذه"وأبـدى الفـريق العـامل أيضـا موافقـته عـلى الـرأي الداعي إلى حذف عبارة                   -١٠١
وشملت دواعي ذلك القرار    . لأن مكـان ابـرام العقـد أشـيع اسـتخداما لغرض تحديد مقرّ العمل              

 :ما يلي

ــواردة في صــكوك دو   )أ(  ــة ال ــم    أن الصــياغة المماثل ــية الأم ــثل اتفاق ــية أخــرى، م ل
المــتحدة للبــيع، قــد أفضــت في الممارســة العملــية إلى تفســيرات متضــاربة عــندما يكــون مكــان    

انظر كذلك  (تكويـن العقـد مخـتلفا عـن مكـان تنفـيذه، وهـذا هـو الحـال في كـثير مـن الأحيان                         
 ؛)A/CN.9/509 من الوثيقة ٥١الفقرة 

ن احــتمال إحــداث ازدواجــية في الــنظم أن الشــواغل الــتي أبديــت ســابقا بشــأ )ب( 
 من الوثيقة   ٥٢انظر الفقرة   (بالخـروج عن الصياغات المستخدمة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع           

A/CN.9/509 (لم تعد سارية نظرا لمحدودية نطاق مشروع الاتفاقية في شكله الحالي. 

فقرة وأحاله إلى فريق    ورهـنا بـتلك التغـييرات، أقـر الفـريق العـامل مضمون مشروع ال               -١٠٢
 .الصياغة

  
  )٣(الفقرة   

ــبارية لأن     -١٠٣ ــيانات الاعتـ ــية، لا ينطـــبق عـــلى الكـ ــيغته الحالـ ــذا الحكـــم، بصـ ذكـــر أن هـ
وردّا على  ". محـل اقامـة معتاد    "الأشـخاص الطبيعـيين هـم وحدهـم الذيـن يمكـن أن يكـون لهـم                  
ري على الأشخاص الطبيعيين ذلـك، ذُكـر أن المقصـود من مشروع الفقرة في الواقع هو أن يس    

فحســب، وأنــه لــيس مــن الحكمــة تغــيير الصــياغة الحالــية، الــتي يشــيع اســتخدامها في اتفاقــيات  
القـانون الموحـد، خصوصـا إذا مـا حـاول الفريق العامل أيضا صوغ قواعد قصور بشأن مكان                   

ــرة الفرع ــ      ــالمعنى المقصــود في الفق ــرّ عمــل ب ــا مق ــيس له ــتي ل ــبارية ال مــن ) ح(ية الكــيانات الاعت
وسـلّم الفـريق العـامل بأنـه قد تكون هناك كيانات اعتبارية، مثل ما يسمى      . ٤مشـروع المـادة     

غير أن  ". مقرّ العمل "، لا يستوفي انشاؤها جميع اشتراطات تعريف        "الشـركات الافتراضـية   " ب ــ
خدم الفـريق العـامل اتفـق عـلى أنـه مـن الصعب محاولة صوغ معايير مقبولة عالميا يمكن أن تست                    

مثل مكان  (في قـاعدة قصـور بشأن المكان تغطي تلك الحالات، بسبب تنوع الخيارات المتاحة               
وفي أيــة حــال، فــان لم يكــن للكــيان مقــرّ ). التأســيس ومكــان الادارة الرئيســية، ومــا إلى ذلــك

 التي تعتمد على المعاملات     ١عمـل، لـن ينطـبق مشـروع الاتفاقـية عـلى خطاباته بمقتضى المادة                
 .تم بين طرفين يوجد مقرّا عملهما في دولتين مختلفتينالتي ت
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ــيعي "بعــبارة " للطــرف"ورهــنا بالاستعاضــة عــن كــلمة    -١٠٤ ــر الفــريق  "للشــخص الطب ، أق
 .العامل مضمون الحكم وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  )٤(الفقرة   

قواس المعقوفة،  أُعـرب عـن تأييد للابقاء على العبارة الواردة في المجموعة الأولى من الأ              -١٠٥
 :خصوصا للسببين التاليين

أن المنشـآت الـتجارية تـنظر، بصورة متزايدة، إلى تكنولوجياتها ومعداتها على              )أ( 
أنهـا موجـودات هامـة، وهـذه حقـيقة تـنافي صـرف النظر تماما عن مكان المعدات، التي قد تمثل           

 أكبر موجودات المنشأة، كعنصر محتمل في تحديد مقرّ العمل؛

أنـه ينـبغي لمشـروع الاتفاقـية أن يوفـر قـاعدة قصور لتحديد مقرّ عمل الكيان               )ب( 
، ٤من مشروع المادة ) ح(الاعتـباري الـذي ليس له مقرّ عمل بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية    

ويمكــن اســتخدام مكــان المعــدات . فــيما يخــص الأشــخاص الطبيعــيين) ٣(مثــلما تفعلــه الفقــرة 
 لــنظام المعلومــات كعــامل ربــط اختــياري لــتحديد مقــرّات عمــل تلــك   والتكنولوجــيا الداعمــة
 .الكيانات الاعتبارية

 :وأبديت اعتراضات على ذلك الاقتراح، للسببين التاليين -١٠٦

 من بين  –أنـه قـد تكـون هـناك صـعوبة كبيرة في تحديد عوامل الربط المناسبة                  )أ( 
والمكان " الشركة الافتراضية" صلة بين  تسوغ ارساء  -الكـثير مـن تلـك العوامـل المتاحة نظريا           

ومكـان التكنولوجـيا والمعـدات لـيس إلا واحـدا مـن تلك العوامل وليس هو بالضرورة                  . المعـني 
 أهمها؛

أنـه سـيكون مـن قبـيل التـناقض أن يكـون الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى عدد                )ب( 
معايير أخرى بشأن مـن ناحـية ثم الشروع في صوغ   " مقـرّ العمـل  "معـين مـن العوامـل لـتعريف       

المعتمد في " مقرّ العمل"وقيل ان تعريف . المكـان في الحـالات الـتي لا تـتوافر فـيها تلك العوامل            
 .مشروع الاتفاقية لا يتوافق مع طبيعة الشركات الافتراضية

وخلـص الفـريق العـامل إلى أنـه لـيس مـن المناسـب ادراج حكـم بشـأن القرينة المتعلقة                       -١٠٧
 الافتراضـية في مشـروع الاتفاقـية، وأنه قد يجدر في هذه المرحلة المبكرة أن                بمقـرّ عمـل الشـركة     

واتفق الفريق العامل على أنه من الأفضل أن . يُـترك الأمـر لاجـتهادات الفقـه القـانوني المستجد          
يسـتعاض عـن مشـروع الفقـرة الحـالي بحكـم يوضـح أن مكـان المعـدات والتكنولوجـيا الداعمة             
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وكانــت الصــياغة الجديــدة الــتي . عــيارا ذا صــلة في تحديــد مقــرّ العمــللــنظام المعلومــات لــيس م
 :أقرها الفريق العامل وأحالها إلى فريق الصياغة كما يلي

الذي توجد فيه المعدات ) أ: (لا يكـون المكـان مقرّ عمل لمجرد أنه هو المكان          "  
بتكوين والتكنولوجـيا الداعمـة لـنظام المعلومـات الذي يستخدمه الشخص فيما يتعلق              

ــد؛ أو  ــذي ) ب(العق ــيه يمكــن ال ــات   إلىلأشــخاص آخــرين الوصــول   ف ــام المعلوم نظ
 ."المعني

المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام    "واقـتُرح في هـذا الصـدد أن يسـتعاض عن عبارة              -١٠٨
ورئي أن تركز   ". المعـدات والتكنولوجـيا الداعمة لاتصالات الطرفين      "بعـبارة مـثل     " المعلومـات 
، لا  )أي كونـه ييسر الاتصالات بين الطرفين      (المقـترحة عـلى الطـابع الوظـيفي للـنظام           الصـياغة   

 .على النظام في حد ذاته

بــيد أن الفــريق العــامل اتفــق عــلى أن الهــدف المتمــثل في تحديــد مقــرّ العمــل يمكــن أن    -١٠٩
ة التي يُخـدم بصـورة أفضـل بالاشـارة إلى نظـم المعلومـات، فـلهذا مـزية في التركـيز على الوسيل               

. يسـتخدمها الكـيان الـتجاري المعـني في دعـم الـتفاوض عـلى العقـود وتوفـير السلع والخدمات                     
الأوسع نطاقا أن " الاتصـالات بـين الطرفين  "ومـن شـأن الاستعاضـة عـن ذلـك المفهـوم بمفهـوم          

تشـمل جمـيع الـنظم المسـتخدمة في سلسـلة الاتصـالات، مـثل شـتى مقدمي خدمات المعلومات                    
كمــا ان الصــياغة الحالــية . ، حــتى وإن لم يكــن لهــا صــلة بالطــرفين المتفاوضــينوخــواديم الويــب

تقــوم عــلى الــتعابير المســتخدمة في قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية، 
وينـبغي الحفـاظ علـيها مـن أجـل الـتوافق بـين مشروع الاتفاقية والتشريعات الداخلية التي سبق               

 . القانون النموذجيسنّها بالاستناد إلى

ورهـنا بـتلك الـتعديلات، أقـر الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق                 -١١٠
 .الصياغة

  
  ٥الفقرة   

ذُكـر أن إسـناد أسمـاء الحقـول في بعـض الـبلدان، خلافـا للافـتراض الوقـائعي الأساسي             -١١١
 التي يقدمها الطالب، بما فيها لمشـروع الفقـرة، لا يجـرى إلا بعـد الـتحقق مـن صـحة المعلومات             

وقيل انه قد يكون من المناسب لتلك البلدان        . مكانـه في الـبلد الذي يتصل به اسم الحقل المعني          
 من  ٥٨انظر أيضا الفقرة     (٧أن تعـتمد، جزئـيا عـلى الأقل، على أسماء الحقول لأغراض المادة              

 ).A/CN.9/509الوثيقة 
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 :لك الاقتراح للسببين الرئيسيين التاليينولم يوافق الفريق العامل على ذ -١١٢

أن الاخــتلافات في المعــايير والاجــراءات الوطنــية لإســناد أسمــاء الحقــول تجعــل   )أ( 
 ذلك العنصر غير مناسب لانشاء قرينة افتراضية؛

أن الاجــراءات الخاصــة باســناد أسمــاء الحقــول ليســت دائمــا جلــية للــناس، ممــا   )ب( 
 . اجراء وطني أمرا صعبايجعل التأكد من موثوقية كل

وعـلاوة عـلى ذلـك، لـيس مـن شـأن مشـروع الفقـرة سوى أن تمنع المحكمة أو المحكم                       -١١٣
مـن الاســتدلال عـلى مكــان طــرف مـا مــن مجــرد اسـتخدام ذلــك الطــرف اسـم حقــل معيــنا أو      

غـير أنـه لـيس في مشـروع الفقـرة مـا يمـنع المحكمة أو المحكّم من أخذ إسناد اسم                    . عـنوانا معيـنا   
حقـل مـا في الحسـبان كعنصـر محـتمل، ضـمن عناصـر أخـرى، لـتحديد مكـان الطـرف، حيثما             

 .اقتضى الأمر ذلك

 .وأقر الفريق العامل مضمون مشروع الفقرة وأحاله إلى فريق الصياغة -١١٤
  

   اشتراطات الإبلاغ-٧المادة   
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١١٥

طـباق أي قـاعدة قانونية قد تلزم الطرفين         لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بان           " 
بالإفصـاح عـن هويتـيهما أو مكـاني عملهما أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي                  

 ."طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو كاذبة في هذا الصدد

حلا  واعتبارا لكون النص الراهن يجسد       السـابقة عـلى ضـوء مـداولات الفـريق العـامل            -١١٦
 ١٠٥-٨٨انظر الفقرات   (وسـطا يقصـد مـنه التوصـل إلى توافـق في الآراء حـول هـذه المسـألة                    

، لم يقـبل الفـريق العـامل اقـتراحا يدعـو إلى إضـافة فقرة جديدة إلى                  )A/CN.9/546مـن الوثـيقة     
ووافــق . مشــروع المــادة يكــون عــلى الطــرفين بمقتضــاها واجــب الإفصــاح عــن مقــرّي عمــلهما

 .لى مشروع المادة وأحاله إلى فريق الصياغةالفريق العامل ع
  

   الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية-٨المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١١٧
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لا يجـوز إنكـار صـحة أو وجوبـية إنفـاذ أي عقـد أو خطـاب آخر لمجرد كونه               -١"
 .في شكل خطاب إلكتروني

رف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو     لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يلزم أي ط           -٢ [
قــبولها، ولكــن يجــوز الاســتدلال عــلى موافقــة الطــرف عــلى ذلــك مــن ســلوك ذلــك      

 .]"الطرف

لم يقـبل الفـريق العـامل اقـتراحا يدعو إلى جعل صحة عقد ما مقرونا باستعمال توقيع                   -١١٨
لتوقيع كشرط لصحة إلكـتروني، ذلـك أن معظم النظم القانونية لا تفرض اشتراطا عاما بشأن ا     

 .كل أنواع العقود

ولم يكـن هـناك تأيـيد أيضـا لاقـتراح يدعو إلى إضافة فقرة جديدة تنص على أنه يجوز             -١١٩
للطـرفين اسـتعمال الواسـطة التكنولوجية التي يختارانها في الخطابات في سياق تكوين العقود أو                 

ياد التكنولوجيا والوسائط، فقد رأى     وبيـنما قـدّر الفريق العامل قيمة الاعتراف بمبدأ ح         . أدائهـا 
 :ما يلي

أن إدراج بـيان إيجـابي بشـأن ذلك المبدأ بالشكل المقترح يمكن أن يتداخل مع             )أ( 
سـريان قواعـد القانون التي تتطلب مثلا استعمال طرائق توثيق محددة في سياق أنواع معيّنة من                 

 العقود؛

دة العامة المتعلقة بعدم التمييز     أن بنـية مشـروع الفقـرة وصـيغته تجسـدان القاع            )ب( 
 بشــأن الــتجارة الإلكترونــية وأن الأســباب الــتي  الــنموذجي مــن القــانون ٥والــواردة في المــادة 

 .أفضت إلى اختيار تلك الصيغة في القانون النموذجي تنطبق هنا أيضا

  يمكـن أن تضـلّل القـارئ بـأن تدفعه إلى الاعتقاد            ١وارتـئي أن صـيغة مشـروع الفقـرة           -١٢٠
بـأن العقـد ذاتـه هـو خطـاب، وهـذا سـيكون متضـاربا مـع صـيغة مشروع الاتفاقية والتعاريف                      

ولكن، أشير أيضا إلى أن بعض      . الـواردة فـيه، حيـث يعامل العقد بصفته نتاج تبادل الخطابات           
الخطابـات الـتي هـي في شـكل إلكتروني قد لا يترتب عليها عقد، وأنّ هنالك من ثم حاجة إلى                     

لى كـل مـن العقـد والخطابـات، حيـث إن مـن الضـروري إثبات صحة كليهما                   إشـارة صـريحة إ    
 .من حيث الشكل الإلكتروني

ونظــر الفــريق العــامل في اقــتراحات شــتى يقصــد مــنها توضــيح أن قــاعدة عــدم التميــيز  -١٢١
الحالة الخاصة للعقود المكوّنة بواسطة تبادل      ) أ: (الـواردة في مشروع الفقرة تنطبق على حالتين       

الاسـتعمال العـام للوسائل الإلكترونية من أجل توجيه أي بيان           ) ب(ابـات الإلكترونـية؛ و    الخط
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واتفق الفريق العامل في نهاية المطاف      . أو إعـلان أو طلـب أو إشـعار أو الـتماس في سـياق عقد               
الواردين " الخطاب الإلكتروني"و" الخطاب"عـلى أن الـنص الحـالي، إذا مـا قرئ اقترانا بتعريفي        

 .، يشمل فعلا كلتا الحالتين٤من المادة ) ب(و) أ(قرتين الفرعيتين في الف

، التي لم تُبد بشأنها أي تعليقات جوهرية  ٢ورهـنا بإزالـة المعقوفـتين مـن حـول الفقـرة              -١٢٢
 .أخرى، وافق الفريق العامل على مضمون مشروع المادة وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   اشتراطات الشكل-٩المادة 
 : نص مشروع المادة كما يليكان -١٢٣

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يشترط إبرام أو إثبات عقد ما أو أي خطاب آخر            -١"[  
 .]في أي شكل معين

حيـثما يشـترط القـانون أن يكـون العقـد أو أي خطاب آخر كتابيا، أو ينص                   -٢"  
عـلى عواقــب لعــدم وجــود كــتابة، يعتـبر ذلــك الشــرط مســتوفى بخطــاب إلكــتروني إذا   
كـان الوصـول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع      

 .إليها لاحقا

حيـثما يشـترط القانون أن يكون العقد أو أي خطاب آخر ممهورا بتوقيع طرف     -٣"  
مـا، أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود توقـيع، يعتـبر ذلـك الشـرط مسـتوفى فيما يتعلق                       

 :ابالخطاب الإلكتروني إذ

اسـتُخدمت طـريقة مـا لتعيين هوية الطرف المعني ولبيان موافقته على              )أ"(   
  الإلكتروني؛الخطابالمعلومات الواردة في 

وكانـت تلـك الطـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئ                 )ب"(   
 أو أُرسـل مـن أجلـه، في ضـوء كـل الظروف المحيطة، بما فيها أي                  الإلكــترونيالخطـاب   

 .ق ذي صلة بذلكاتفا

حيـثما يشـترط القـانون أن يُعـرَض العقـد أو أي خطاب آخر أو يحتفظ به في                    -٤"[  
شـكله الأصـلي، أو يـنص عـلى عواقب لعدم وجود أصل، يعتبر ذلك الشرط مستوفى                 

 :فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني إذا

ذ وجـدت وسـيلة موثـوق بهـا تؤكـد سـلامة المعلومات الواردة فيه من                )أ"[(   
 الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛ 
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ــترط عـــرض تلـــك        )ب"[(    ــواردة فـــيه، حيـــثما يشـ ــت المعلومـــات الـ وكانـ
 .المعلومات، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين عرضها عليه

 ):أ (٤لأغراض الفقرة  -٥"[  

 هـــي مـــا إذا كانـــت تلـــك تكـــون معـــايير تقيـــيم ســـلامة المعلومـــات )أ"[(   
المعلومـات قـد ظلـت كاملـة ودون تحويـر، بصـرف الـنظر عن إضافة أي تصديق وأي                    

 تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

ويُقَـيَّم معـيار الموثوقية على ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من          )ب"[(   
 .]"أجله وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة

  
 )١(الفقرة 
 من  ٤٩انظر الفقرة   (عـلى ضـوء مـداولات الفـريق العـامل السـابقة بشـأن هذا الحكم                  -١٢٤

، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بمشـروع الفقـرة وإزالة المعقوفتين                 )A/CN.9/546الوثـيقة   
 .المحيطتين به

  
 )٢(الفقرة 
 مشروع الفقرة وغير ذلك     الواردة في " القانون"في الـرد عـلى سؤال، لوحظ أن كلمة           -١٢٥

مـن المواضـع لهـا المعـنى ذاتـه الـذي هو لها في الأحكام المقابلة من قانون الأونسيترال النموذجي               
للـتجارة الإلكترونـية وأنها تشير إلى القواعد التي تستند إلى قانون تشريعي أو لائحة تنظيمية أو       

في مشـروع  " القـانون " تعـريف  ولكـن، اتفـق الفـريق العـامل عـلى عـدم محاولـة       . سـابقة قضـائية  
الاتفاقـية، وعـلى توضـيح هـذا التعـبير في أي ملحوظات تفسيرية أو تعليق رسمي، مثلما حصل                   

 . من دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الالكترونية٤٦في الفقرة 

طبق  سين٩وفي معـرض الـرد عـلى سؤال آخر، لاحظ الفريق العامل أن مشروع المادة         -١٢٦
ــانون المنطــبق      ــا عــلى أي اشــتراطات بشــأن الشــكل بموجــب الق وأوضــح أن القواعــد  . عموم

السياسـاتية العمومــية الـواردة في القــانون الداخـلي والــتي تمـنع اســتخدام الخطابـات الالكترونــية      
 أو بواسـطة إعلانـات استبعاد       ٢يجـب تـناولها إمـا بصـفتها اسـتبعادات بمقتضـى مشـروع المـادة                 

 .١٨ع المادة بمقتضى مشرو
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  ٣الفقرة 
ــاء الفقــرة الفرعــية     -١٢٧ ــتراح يدعــو إلى إلغ ــية   ) ب (٣أبــدي اق ــتي ترســي شــروط موثوق ال

 :وتمثلت الدواعي الرئيسية للاقتراح في ما يلي. التوقيع الإلكتروني

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن  ٧يــؤدي الحكــم المقــابل في المــادة   )أ( 
وظــيفة في ذلــك الســياق، حيــث تُعــالَج مســألتا موثوقــية التوقــيع وشــروط  الإلكترونــيةالــتجارة 

 إسناد رسائل البيانات معالجة مترابطة؛

 مــن القــانون الــنموذجي معــا صــحة التوقــيع   ١٣ و٧أساســا، تؤكــد المادتــان   )ب( 
الإلكـتروني وتمكـنان مـن إسـناد رسـالة إلى منشئ طالما استخدم المرسل إليه طريقة متفقا عليها                   

 المنشئ للتأكد من صحة الرسالة، دون الحاجة إلى إقامة الدليل على صحة التوقيع ذاته؛مع 

مــن جهــة أخــرى، لا يتــناول مشــروع الاتفاقــية إســناد الرســائل الإلكترونــية،   )ج( 
). A/CN.9/546 مــن الوثــيقة ١٢٧انظــر الفقــرة (حســبما كــان الفــريق العــامل قــد اتفــق ســابقا 

 أن تعـني أنـه حتى إذا لم يكن هناك نزاع حول هوية المنشئ أو                )ب (٣ويمكـن للفقـرة الفرعـية       
ــرى أن         ــا ت ــته لأنه ــد برم ــبطل صــحة العق ــلمحكمة أن ت ــه يمكــن ل ــيع، فإن حــول حــدوث التوق

 .التكنولوجيا أو المنهجية غير كافية، من حيث المبدأ، للمعاملة المعنية

عـية، فضّل الفريق العامل  وبيـنما أبـدي تأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى حـذف الفقـرة الفر                -١٢٨
وارتــئي أن المخاطــرة ذاتهــا يمكــن أن تنشــأ مــن الاحــتفاظ بمشــروع   . الاحــتفاظ بذلــك الحكــم 

فقــط، حيــث إن المحكمــة قــد تمــيل عــندئذ إلى الاكــتفاء بالــنظر في مســتوى  ) أ(الفقــرة الفرعــية 
هــا الأمــن الــذي توفــره طــريقة التوقــيع لغــرض إثــبات هويــة شــخص مــا، دون أن يجــري تذكير 

بضــرورة أن تــأخذ في الاعتــبار عوامــل غــير التكنولوجــيا، كالغــرض الــذي مــن أجلــه يُنشــأ أو   
 .يرسَل الخطاب الإلكتروني، أو وجود اتفاق بين الطرفين في ذلك الخصوص

  
 "الشكل الأصلي "٥ و٤الفقرتان 

لاحــظ الفــريق العــامل أن الصــيغ الســابقة مــن مشــروع الاتفاقــية لا تتضــمن أحكامــا     -١٢٩
لأن مشروع الاتفاقية يُعنى أساسا     " الأصلية"تـناول المُعـادِلات الإلكترونية للمستندات الورقية        ت

" بالمستندات الأصلية "وارتئي أن الحكم المتعلق     . بمسـائل تكوين العقود، وليس بقواعد الإثبات      
 يوسع نطاق أحكام مشروع الاتفاقية ليشمل اتفاقات ١٩أصـبح ضـروريا، لأن مشروع المادة      

وعلم الفريق العامل أن المسألة كان    . ١٩٥٨التحكـيم الـتي تسري عليها اتفاقية نيويورك لسنة          
-١٣فيينا، (في دورته الثانية والأربعين    ) المعـني بالتحكـيم   (قـد نظـر فـيها الفـريق العـامل الـثاني             



 

41  
 

A/CN.9/571  

 ونظر الفريق ).  أعلاه ٥٣انظر الفقرة   (وأنها لوقيت بعين الإيجاب     ) ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٧
 معــا نظــرا لــترابطهما، ولاحــظ أن الحكمــين جديــدان  ٩ مــن المــادة ٥ و٤العــامل في الفقــرتين 
 .على مشروع الاتفاقية

وفي معـرض تأيـيد الإبقـاء عـلى تيـنك الفقـرتين، ارتـئي مـن الأساسـي أن يكـون هناك              -١٣٠
ــية الأصــلية مــن أجــل دعــم اســتعمال       ــية للمســتندات الورق حكــم بشــأن المعــادِلات الإلكترون
الوسـائل الإلكترونـية لإبـرام اتفاقـات التحكـيم دعما فعالا، حيث إن إنفاذ قرار تحكيم وإحالة                  

ــيويورك لســنة          ــن اتفاقــية ن ــية والــرابعة م ــرفين إلى التحكــيم بموجــب المــادتين الثان  ١٩٥٨الط
يسـتوجبان مـن الطـرف الـذي يعـتمد عـلى اتفـاق التحكـيم أن يقـدم المستند الأصلي من ذلك                     

ولولا الحكمان الإضافيان في مشروع     . سـخة عـنه مصـدقا علـيها حسـب الأصول          الاتفـاق أو ن   
 لظلـت الشـكوك راسـخة بشـأن قـيمة اتفاقات التحكيم الإلكترونية، مما يقود الطرفين       ٩المـادة   

 .إلى اتخاذ مجرى العمل الأكثر أمانا والتحول إلى استعمال العقود الورقية

لفقرتين الجديدتين المقترحتين، وذلك للأسباب غـير أنـه أبديـت اعتراضات أيضا على ا         -١٣١
 :الرئيسية التالية

هــذان الحكمــان بصــيغتهما الحالــية ليســا مقصــورين عــلى اتفاقــات التحكــيم     )أ( 
 ويمكن أن تكون لهما مضاعفات قد لا يكون الفريق العامل في موضع يمكنه من التنبؤ بها؛

ر مستوى ملائما من اليقين القانوني  إن المعـيار لإرسـاء المُعادل الوظيفي لا يوف         )ب( 
، التي تنص ضمنا على تحديد )ب(٥ المنصـوص علـيه في الفقـرة      الموثوقـية بسـبب مـرونة اختـبار       

 ذلك على أساس كل حالة على حدة؛

ــان الفقــرتان غــير مناســبتين، حــتى إذا كانــتا مقصــورتين عــلى اتفاقــات         )ج(  هات
ن إطار تعاقدي صرف وتتداخلان مع سريان التحكـيم، حيـث إنهمـا تذهـبان إلى ما هو أبعد م       

 بشـأن الإجـراءات المدنـية عـن طـريق فرضـهما عـلى المحـاكم معيارا للمُعادِل                   الداخلـية القواعـد   
 .الوظيفي قد لا يتوافق مع المعيار المعترف به في نظمها القانونية

أُدرجا  كانا قد    ٥ و ٤ولاحـظ الفـريق العـامل أنه بالرغم من كون مشروعي الفقرتين              -١٣٢
لتـناول مشـكلة محددة تثيرها اتفاقات التحكيم، فإن فائدة ذينك الحكمين تتجاوز ذلك الميدان               
المحـدود بالـنظر إلى العقـبات الـتي يمكـن أن تعترض التجارة الإلكترونية والتي يمكن أن تنتج عن       

مة وبالرغم من تباين الآراء حول مدى ملاء      . اشـتراطات مخـتلفة أخـرى بشـأن الشكل الأصلي         
ــامل عــلى حصــر نطــاق مشــروعي الفقــرتين       ــريق الع ــق الف  في ٥ و٤ذلــك الاســتنتاج، لم يواف

 .اتفاقات التحكيم
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وتمثل أحد  . وانـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في مخـتلف الـبدائل لتـناول تلك الشواغل                  -١٣٣
) أ (٤في الفقرة الفرعية    " موثوق بها "وعـبارة   ) ب (٥تلـك الـبدائل في حـذف الفقـرة الفرعـية            

بغـية التعـبير عـن الفكـرة الـتي مفادها أن هناك حاجة إلى التأكيد المطلق على سلامة المعلومات                    
ولم يُعتمد ذلك الاقتراح لأن     . حـتى يكـرّر الخطـاب الإلكـتروني وظيفة المستند الورقي الأصلي           

 الناتجة عن ذلك ستصبح غامضة ولن ٥ و٤الفـريق العـامل شـعر أن صـيغة مشـروعي الفقرتين        
" تأكد"عـني بالضـرورة إيجـاد معـيار سـلامة أعلى، لأنه يمكن المحاجة على ذلك بالقول إن أي                    ت

 . يمكن أن يكون كافيا- أيا كانت درجة موثوقيته-من سلامة المعلومات 

وتمـثل اقـتراح آخـر في توضـيح أن الغـرض مـن الحكمـين الجديديـن لـيس الـتداخل مع                        -١٣٤
نــبغي للفــريق العــامل أن يــنظر في أن يــدرج مــن جديــد في  قواعــد الإجــراءات المدنــية وفي أنــه ي

، اســتبعادا للعقــود أو الشــهادات الــتي ٢، أو مــن الأفضــل في مشــروع المــادة ٩مشــروع المــادة 
تقتضـي بموجـب القـانون تدخـل المحـاكم أو السـلطات العمومـية أو الأخصـائيين المهنيين الذين                     

 على ذلك الاقتراح وأكد من جديد قراره        ولم يوافـق الفـريق العامل     . يمارسـون سـلطة عمومـية     
وأفـيد بأن الاستبعادات القائمة     ).  أعـلاه  ٦٦-٦٣انظـر الفقـرات     (السـابق بشـأن هـذه المسـألة         

عـلى السياسـة العمومـية، حيـثما كانـت مطلوبة، ينبغي أن تقررها الدولة المعنية بواسطة إعلان       
 .١٨بموجب مشروع المادة 

 وإزالـة المعقوفـتين المحيطتين      ٥ و ٤فاظ بمشـروعي الفقـرتين      وقـرر الفـريق العـامل الاحـت        -١٣٥
 .بالنص

مــن ) ز(و) و(وفي ذلـك الحـين، اسـتأنف الفـريق العــامل الـنظر في الفقـرتين الفرعيـتين         -١٣٦
ــادة  ــرة   (٢الم ــلى      ).  أعــلاه٦٦انظــر الفق ــب ع ــتي يحــتمل أن تترت ــتائج ال ولوحــظ أيضــا أن الن

 وعموما لأي صك قابل     -والصكوك القابلة للتداول  الاستنسـاخ المـرخص بـه لسـندات الملكية          
 تجعل من   -للإحالـة يخـوّل حامله أو المستفيد منه المطالبة بتسليم البضاعة أو دفع مبلغ من المال               

واستُذكر كذلك أن العثور على حل      . الضـروري اسـتحداث آلـيات لضمان التفرد أو الأصالة         
ة والتكنولوجية والتجارية التي لم تستحدث      لـتلك المشـكلة يتطلـب تولـيفة مـن الحلـول القانونـي             

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن المســائل الــتي تــثيرها الصــكوك القابلــة    . وتجــرّب بالكــامل بعــد 
للــتداول والمســتندات المماثلــة لهــا، وخاصــة الحاجــة إلى ضــمان تفــردها تــتجاوز مجــرد ضــمان     

 ليسا بالتالي ٥ و ٤لفقـرتين   الـتعادل بـين الشـكل الورقـي والشـكل الإلكـتروني وأن مشـروعي ا               
لذلـك اتفـق الفريق العامل      . كافـيين لجعـل أحكـام مشـروع الاتفاقـية مناسـبة لـتلك المسـتندات               

 : في حكم كالتالي٢من المادة ) ز(و) و(على الاحتفاظ بجوهر الفقرتين الفرعيتين 



 

43  
 

A/CN.9/571  

ــلى الســفاتج    "  ــية ع ــذه الاتفاق ــيالات(لا تنطــبق ه ــية  ) الكمب والســندات الإذن
ــيانات  الشــحن وســندات الشــحن وإيصــالات الإيــداع وغــير ذلــك مــن الصــكوك     وب

القابلـة للإحالـة الـتي تخـوّل حامـلها أو المسـتفيد مـنها المطالـبة بتسليم البضاعة أو بدفع               
 ."مبلغ من المال

 :وقُدّم اقتراح بإضافة الفقرة الإضافية التالية إلى مشروع المادة -١٣٧

تشـترط قـاعدة قانونـية أو يشترط اتفاق بين           عـندما    ٥ و ٤لا تنطـبق الفقـرتان      "   
الطـرفين بـأن يقـدّم أحـد الطـرفين مسـتندات أصلية معينة لغرض المطالبة بالدفع بموجب                  

 ."خطاب اعتماد أو كفالة مصرفية أو صك مماثل

وأوضح بأن القصد من الإضافة المقترحة هو التوضيح بأن خطابات الاعتماد ومعاملاتها    -١٣٨
ــتعلقة       الأساســية لم تســت  ــل مــن الأحكــام الم ــية ككــل، ب بعد مــن نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاق

وذلـك الخيار أفضل من الاستبعادات من طرف واحد التي تجرى           . بالمسـتندات الأصـلية فحسـب     
ــات تصــدر بمقتضــى مشــروع المــادة      ــات الاعــتماد     ١٨باعلان ــدولي لخطاب ــابع ال ــرا إلى الط ، نظ

عتراضات قوية على ذلك الاقتراح لأنه رُئي أن أنسب         بـيد أنـه أُعـرب عن ا       . والصـكوك المماثلـة   
واقــترح أيضــا بــأن يوفــر . ١٨ أو ٢مكــانين للاســتبعادات بــدلا مــن ذلــك همــا مشــروعا المــادتين 
ولم يكن  .  مـن مشـروع المادة     ٥ و ٤مشـروع الاتفاقـية للـدول امكانـية اسـتبعاد تطبـيق الفقـرتين               

ديل المقـترح والاعتراضـات المقدّمـة عليه وقرّر       لـدى الفـريق العـامل الوقـت الكـافي للـنظر في الـتع              
 .تقديم الفقرة الإضافية المقترحة بين معقوفتين إلى اللجنة لكي تنظر فيها

 وأحالهمــا إلى فــريق ٥ و٤ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروعي الفقــرتين     -١٣٩
 .الصياغة

  
   وقت ومكان ارسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها-١٠المادة   

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٤٠

يدخـل فيه ذلك    [يعتـبر وقـت ارسـال الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الـذي                  -١"  
الخطـاب نظـام معلومـات يقـع خـارج سـيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب                  

يغـادر فـيه ذلـك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ             ] [نـيابة عـن المنشـئ     
، أو وقــت تلقــيه إذا لم يكــن   ]ذي أرســل الخطــاب نــيابة عــن المنشــئ    أو الطــرف ال ــ

قـد دخـل نظـام معلومات يقع خارج سيطرة المنشئ أو الطرف             [الخطـاب الإلكـتروني     
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قـد غـادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة         ] [الـذي أرسـل الخطـاب نـيابة عـن المنشـئ           
 ].المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ

تــبر وقــت تلقــي الخطــاب الإلكــتروني هــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه ذلــك     يع -٢"  
الخطــاب قــابلا للاســترجاع مــن جانــب المرســل إلــيه أو مــن جانــب أي طــرف آخــر     

ويفــترض أن يكــون الخطــاب الإلكــتروني قــابلا للاســترجاع مــن  . يســميه المرســل إلــيه
ل إليه، إلا جانـب المرسـل إلـيه عـندما يدخل ذلك الخطاب نظام معلومات تابع للمرس          

إذا كـان لا يعقـل أن يكـون المنشـئ قـد اخـتار ذلـك الـنظام بعينه لكي يرسل الخطاب            
، بما في ذلك تعيين المرسل اليه لأي نظام  [إلـيه، نظـرا لمحـتوى الخطاب وظروف الحالة          
 .]معلومات محدد لتلقي الخطابات الالكترونية

لذي يوجد فيه مكان عمل     يُعتـبر الخطـاب الإلكـتروني قـد أرسـل مـن المكان ا              -٣"  
المنشـئ، ويُعتـبر قـد تُلُقِّـي في المكـان الـذي يوجد فيه مكان عمل المرسل إليه، حسبما                    

 . بهذا الشأن٧تقرّره المادة 

 مـن هـذه المـادة بصـرف الـنظر عن احتمال أن يكون المكان                ٢تنطـبق الفقـرة      -٤"  
الخطاب الإلكتروني قد   الـذي يوجـد فـيه نظـام المعلومـات مغايـرا لـلمكان الـذي يُعتبر                  

 ." من هذه المادة٣تُلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 
  

 ١الفقرة 
ذكـر أن خـروج الخطـاب مـن نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ ودخولــه نظام                  -١٤١

معلومـات آخـر لا يقـع تحـت سـيطرة المنشـئ همـا وجهـان لحالـة وقائعـية واحدة، لأن الخطاب                        
وقيل ان الصياغة الواردة في المجموعة      .  عندما يدخل نظاما آخر    يغـادر عـادة نظامـا للمعلومات      

 مــن قــانون ١٥ مــن المــادة ١الأولى مــن الأقــواس المعقوفــة، والــتي اســتخدمت أيضــا في الفقــرة 
الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية، أفضل من الأخرى لأنها تركز على عنصر        

شـأنه، نظـرا إلى أن بروتوكولات الارسال الخاصة         يسـهل عـلى الطـرفين الحصـول عـلى دلـيل ب            
برسـائل البـيانات عـادة مـا تـبين وقت توصيل الرسالة إلى نظام المعلومات المقصود أو إلى نظام                    

 .ارسال وسيط، لا الوقت الذي تغادر فيه الرسالة نظام المعلومات الذي أرسلت منه

لعبارة الواردة في المجموعة الثانية من      غـير أن الـرأي السـائد حـبّذ المعـيار المسـتخدم في ا               -١٤٢
فقـيل ان مـن الأسـلم منطقـيا الـنص عـلى أن الخطاب يعتبر قد أرسل عندما          . الأقـواس المعقوفـة   

يخـرج عـن نطـاق سـيطرة المنشـئ، أو، حسـب الـتعابير المستخدمة في مشروع الاتفاقية، عندما                  
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ســد بصــورة أدق فكــرة  فهــذه الصــياغة تج. يغــادر نظــام معلومــات يقــع تحــت ســيطرة المنشــئ  
 .في البيئة غير الإلكترونية" الارسال"

ــتين، ذكــر أن          -١٤٣ ــين معقوف ــواردة ب ــبارات ال ــن الع ــثاني م ــزوج ال ــتعلق بصــيغة ال ــيما ي وف
الخطــاب الإلكــتروني يخــرج عــن ســيطرة المنشــئ في لحظــة الارســال، وأنــه لا معــنى لوجــود أي  

نــه ذكــر أيضــا أن بعــض الخطابــات     بــيد أ". ذاتــه "قــاعدة بشــأن المخاطــبات داخــل الــنظام     
الإلكترونــية قــد لا تغــادر نظــام المنشــئ أبــدا، مــثل المعلومــات المنشــورة في موقــع عــلى شــبكة    

والقـاعدة الـواردة في الجـزء الـثاني من مشروع الفقرة لها أهميتها لأن               . الانترنـت يشـغّله المنشـئ     
 .تلك الحالات لا تكون مشمولة بدونها

مل الابقـاء عـلى النص الوارد في الزوجين الثاني والرابع من الأقواس             وقـرّر الفـريق العـا      -١٤٤
المعقوفـة وحـذف الـنص الـوارد في الـزوجين الأول والثالـث من الأقواس المعقوفة، وأحال نص                   

 .المشروع إلى فريق الصياغة
  

 ٢الفقرة 
دل لاحـظ الفـريق العـامل أنـه لـيس في مشـروع الاتفاقـية حكـم آخر أثار قدرا من الج                -١٤٥

ــاره مشــروع الفقــرة    ــلما أث ــيقة ٩٨-٩٤انظــر الفقــرات  (٢داخــل الفــريق العــامل مث  مــن الوث
A/CN.9/509 مـــن الوثـــيقة  ١٥١-١٤١ والفقـــرات A/CN.9/528 مـــن ٨٠-٦١ والفقـــرات 

وذُكّـر الفـريق العامل بأن النص الحالي هو محاولة للتوصل إلى توافق في    ). A/CN.9/546الوثـيقة   
ــن يحــبّذ   ــين م ــابلا       الآراء ب ــيه الخطــاب ق ــذي يصــبح ف ــوم عــلى أســاس الوقــت ال ــاعدة تق ون ق

للاسـتخراج ومـن يحـبّذون المعـيار الأكـثر موضـوعية المتمثل في دخول الخطاب نظام معلومات                
 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٧٤ و ٧٣انظر الفقرتين (المرسل إليه 

يق العامل ناشئة عن تباين وأعرب عن رأي مفاده أن المشاكل التي لا يزال يواجهها الفر           -١٤٦
 مـــن الوثـــيقة ٦٩ و ٦٨انظـــر أيضـــا الفقـــرتين " (نظـــام معلومـــات"التفســـيرات المعطـــاة لعـــبارة 

A/CN.9/546 .(                     وعـدم وجـود فهـم مقـبول بصـورة عامـة لـتلك العـبارة يجعـل ارساء قاعدة عامة
وع العلاقة  بشـأن تلقـي الخطابـات الإلكترونـية أمـرا منافـيا لـلحكمة، لأنـه لـيس واضحا ما هو ن                     

أي ما اذا كانت علاقة (القانونـية الـتي يرتئـيها مشـروع الفقـرة بـين المرسل إليه ونظام المعلومات               
ومن شأن اشتراط وجود علاقة من هذا القبيل أن يحد،          ). امـتلاك أم علاقـة من نوع آخر مشابه        

ني إلى دون داع، مــن أنــواع نظــم المعلومــات الــتي يمكــن اســتخدامها في ارســال خطــاب الكــترو  
وتفاديـا لهـذه المشـكلة، اقـترح اعـادة صياغة الجملة الثانية من              . المرسـل إلـيه بالوسـائل الصـحيحة       
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مشـروع الفقرة بحيث تنص على أنه يفترض أن الخطاب الإلكتروني يصبح قابلا للاستخراج من               
وقيل . جانـب المرسل إليه عندما يدخل نظام معلومات يكون المرسل إليه قد وافق على استعماله           

ان هـذا الـتعديل يوضـح أن موافقـة المرسـل إلـيه هـي المعـيار المناسـب الوحـيد بصـرف الـنظر عن              
واستهدف الاقتراح  . العلاقة القانونية بين المرسل إليه ونظام المعلومات الذي وافق على استعماله          

ا لعنوان  أيضـا ازالـة الانطـباع المتمـثل في أن مشـروع الفقـرة يجعـل نظـام المعلومـات مضـاهيا تمام                      
وهـذه النتـيجة ليسـت معقولة، لأن مجرد امتلاك عنوان بريد الكتروني، مثلا، لا يمكن أن           . مـادي 

يفـرض عـلى المـالك واجـب تفقّـد صـندوق بـريده الإلكتروني مثل الواجب المفروض على مالك                    
 .مقرّ عمل بأن يجمع ما يرسل إليه بالبريد العادي

ــيدهم لذلــك ا   -١٤٧ ــبعض تأي ــداء ال ــتعديل   ورغــم اب ــرأي الســائد لم يحــبّذ ال ــتراح، فــان ال لاق
ــترح ــذي         . المق ــنص الحــالي، ال ــلى ال ــتعديل لا يدخــل تحســينا ذا شــأن ع ــك ال ــيل ان ذل ــد ق فق

بـالفعل أن المنشئ الذي يختار عنوانا معينا دون موافقة المرسل          " لا يعقـل  "أوضـحت فـيه عـبارة       
كما إنه ليس .  افتراض تلقّي رسالتهإلـيه عـلى استعمال ذلك العنوان لا يجوز له أن يعتمد على   

مـن شـأن قـاعدة تشـترط، صـراحة أو ضـمنا، وجـود موافقـة مسـبقة في كل معاملة أن تساعد                        
عـلى تلبـية احتـياجات التجارة الإلكترونية، لأن الزام المنشئ بأن يثبت موافقة المرسل إليه على              

 .استعمال عنوان ما لارسال خطاب ما سيكون عبئا شاقا

 :أثناء تلك المناقشة، ظهرت داخل الفريق العامل ثلاثة مواقف حظيت بتأييد قويوفي  -١٤٨

أولا أن الصـعوبة الرئيسـية الـتي يسـببها الـنص الحـالي هـي أنـه لم يعـد يميز بين                        )أ( 
انظر (نظـم المعلومـات المعيّنة وغير المعيّنة، وهو تمييز يلزم العودة إليه تجسيدا للأعراف التجارية                

 ؛)A/CN.9/546 من الوثيقة ٧٠ أيضا الفقرة

ثانــيا أن الــنص الحــالي مقــبول بصــيغته الحالــية، لأنــه يمــثل أساســا ســليما لحــل    )ب( 
توفـيقي يـتفادى التميـيز بـين نظـم المعلومـات المعيّـنة وغـير المعيّـنة، ومـا يسـببه ذلـك التمييز من                          

 ؛)A/CN.9/528 من الوثيقة ١٤٨انظر الفقرة (مشاكل مختلفة 

أنـه ينبغي للنص أن يتناول كحد أقصى النظم المعيّنة، وأن يمتنع، حتى في  ثالـثا    )ج( 
ــتخذها         ــتي ت ــتدابير ال ــات، لأن ال ــة بشــأن تلقــي الخطاب ذلــك الســياق، عــن ارســاء قواعــد عام

مثلا لاحتجاز  (الشـركات والأفـراد لصـون سـلامة نظم معلوماتهم وأمنها وقابليتها للاستعمال              
 .قد أفضت عمليا إلى ضياع متكرر للخطابات) شار الفيروساتالرسائل التطفلية أو لمنع انت

وتوقــف الفــريق العــامل ملــيا للــنظر في تلــك الآراء، وخصوصــا الموقــف الأخــير الــذي   -١٤٩
وســـلّم الفـــريق العـــامل بـــأن الـــتدابير الأمنـــية، مـــثل . اســـتحدث عنصـــرا جديـــدا في مداولاتـــه
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ول الخطابات الالكترونية إلى الجهات     المرشِّـحات أو جـدران الحمايـة قـد تحـول فعـلا دون وص              
غير أنه لم يكن هناك اتفاق على الرأي القائل بأن يتحمل المنشئ وحده             . الـتي هي مرسلة إليها    
وكحــد أقصــى، يمكــن لــنظام مــن هــذا القبــيل أن يفضــي إلى أن الرســالة  . تــبعة ضــياع الرســالة

 ".قابلة للاستخراج"المحتجزة لا يمكن افتراض كونها 

ــه القــاعدة الــتي يرســيها      وفي -١٥٠ ــتعلق بمــا تتســم ب  ذلــك الصــدد، رئــي أن هــناك شــاغلا ي
ونظــرا لتــنامي الشــواغل المــتعلقة بــأمن المعلومــات . مشــروع الفقــرة مــن طــابع ظاهــر الاطلاقــية

ــتلقي          ــد الخاصــة ب ــل القواع ــبغي بالضــرورة جع ــتجارية، فين ــال ال ــالم الأعم والاتصــالات في ع
ى اسـتعمال نظـام معلومات معين، كما لا ينبغي لتلك القواعد            الخطابـات مرتـبطة بالموافقـة عـل       

وذكر أن هناك نهجا أفضل . أن تُلـزم الأشـخاص الذيـن لم يقـبلوا تحمّـل تـبعة ضـياع الخطابات              
يُفترض أن وقت تلقي : "مـن الـنهج الحـالي هـو اعـادة صـياغة مشروع الفقرة على النحو التالي               

فـيه ذلـك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب         الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الـذي يصـبح             
المرسـل إليه في العنوان الإلكتروني الذي عيّنه المرسل إليه، الا اذا كان لا يعقل أن يتسنى تحقيق                  

وحوجــج بــأن مــن شــأن اســتخدام افــتراض مقــترن  ." قابلــية الاســترجاع نظــرا للــتدابير الأمنــية
ة حالـيا وأن يخـدم بشـكل أفضل احتياجات          باشـارة إلى عـنوان معـين أن يجسـد الممارسـة المتـبع             
 .الأعمال التجارية بما تتسم به من مرونة متأصلة

ورغـم صـدور عـبارات تأيـيد شـتى للمـبدأ الأساسي الذي يجسده الاقتراح، فقد أبديت                   -١٥١
 من قانون   ١٥فقيل ان الصياغة الجديدة لا تبتعد جدا عن المادة          . أيضـا اعتراضـات شـديدة علـيه       

 النموذجي بشأن التجارة الالكترونية فحسب، بل من شأنها أيضا أن تضعف التيقن           الأونسـيترال 
القـانوني بتحويـلها القـاعدة الحالـية إلى افـتراض قابل للدحض، وبالقائها تبعة ضياع الرسالة على             

كمــا أن الاقــتراح يرتكــز عــلى عناصــر ذاتــية جــدا باســتبعاده المعــيار الموضــوعي   . المنشــئ وحــده
وقـيل ان عدم وجود قاعدة على الاطلاق بشأن  . خـول الخطـاب نظامـا لـلمعلومات      المتمـثل في د   

 .هذه المسألة ربما كان نتيجة أفضل من إحداث بلبلة في حكم هام من هذا القبيل

ــتملة          -١٥٢ ــبدائل المح ــتراح وال ــزايا الاق ــامل مناقشــة مستفيضــة حــول م ــريق الع وأجــرى الف
 :نهاية المطاف مجالات اتفاق عام، هيوأثناء النقاش، ظهرت في . لتحسين صياغته

أن مـن المهـم أن يعـالج مشـروع الاتفاقـية مسـألة تلقي الخطابات الالكترونية،                )أ( 
 على الأفضل في شكل قاعدة عامة، تليها افتراضات مناسبة لتيسير البت في الأحوال الواقعية؛

وصيل الخطاب يُفضّـل أن يـربط مشروع الفقرة تلقي الخطابات الالكترونية بت         )ب( 
. ذي المعــنى الفضــفاض" نظــام المعلومــات"إلى نقطــة يمكــن تحديدهــا تحديــدا أضــيق مــن مفهــوم 
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رغم ابداء بعض " العنوان الإلكتروني"وكـان هـناك تأيـيد قوي للاستعاضة عنه باستخدام تعبير        
الشــواغل لأن ذلــك التعــبير لم يعــرّف في مشــروع الاتفاقــية ولأنــه لــيس بالضــرورة أوضــح مــن 

 ؛"ظام المعلوماتن"

يمكـن اجـراء تميـيز بـين الحـالات التي يطلب فيها الطرف، أو يشترط، صراحة        )ج( 
اسـتخدام عـنوان الكـتروني معـين، والحـالات الـتي يرسـل فـيها الخطاب الإلكتروني ببساطة إلى                    
عـنوان الكـتروني يمـتلكه ذلـك الطـرف أو يسـتخدمه، إذا مـا أُتـبع ذلـك التمييز بتبيان العواقب                       

 .ت الصلةذا

 : وبعد مشاورات مستفيضة، اقترح النص المنقح التالي كبديل لمشروع الفقرة -١٥٣

 هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب       الإلكتروني وقـت تلقي الخطاب      يعتـبر "  
 .إليه في عنوان إلكتروني يسمّيه المرسل إليهمن جانب المرسل للاستخراج قابلا 

 المرسل إلى عنوان آخر للمرسل إليه هو كترونيالإل وقـت تلقـي الخطاب       يعتـبر "  
إليه في ذلك   من جانب المرسل    للاستخراج   قابلاالوقـت الـذي يصبح فيه ذلك الخطاب         

 .العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني أرسل إلى ذلك العنوان

رسل من جانب المللاسـتخراج    قـابلا يفـترض أن الخطـاب الإلكـتروني يكـون          "  
 . يصل إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه عندماإليه

أو تتأخر [عـلى الخطـاب الإلكـتروني الذي يحال دون           هـذه الفقـرة      تنطـبق لا  "  
أو وصـوله إلى العـنوان الإلكـتروني بفعل تدابير تكنولوجية     للاسـتخراج   قابليـته   ] كـثيرا 

ني للمرسل إليه أو أمنه     معقولـة تـنفذ لـلحفاظ عـلى سـلامة نظـام الاتصـالات الإلكترو              
 ."أو صلاحيته للاستعمال

ومـع أنه كان هناك تأييد واسع لاستخدام الاقتراح الوارد أعلاه كأساس جديد للعمل،               -١٥٤
 .فقد أبديت أيضا اعتراضات شديدة على النص المقترح، وخصوصا على الجملتين الثانية والرابعة

لب مجددا مفهوم النظم المعينة ويتعارض مع فبشـأن الجملـة الثانـية، قـيل إن نصها سيج           -١٥٥
 مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع، التي لا تميز بين العناوين أو مقار العمل المعينة وغير                   ٢٤المـادة   
وأعـرب أيضـا عـن شـواغل بشـأن قابلـية الخطـاب للاسـترجاع في عنوان إلكتروني غير          . المعيـنة 

ية والثالـثة هـو تحمـيل المرسل إليه على نحو غير معقول    معـيّن، لأن الأثـر المجـتَمِع للجملـتين الثان ـ       
كما إن الجملة   . عـبء الالـتزام بالـتفقد المنـتظم لعناوين متعددة ليست مستخدمة بصورة عامة             

المقـترحة الجديـدة ستيسّـر عـلى الأطـراف ذوي النـيّة السـيّئة محاولـة إلـزام طـرف آخر بمضمون                  
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، بأن يرسلوا الخطاب إلى عنوان إلكتروني غير        خطـاب يمكـن لـولا ذلـك أن يرفضه المرسل إليه           
 .الذي اختاره المرسل إليه

وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أن القـاعدة المقـترحة لـن تكـون نافذة إلا عندما يصبح المرسل                   -١٥٦
إلـيه عـلى عـلم بـأن الخطـاب أرسـل إلى عـنوان معـين، وهـذا شـرط يضـيِّق كـثيرا أثـر القاعدة،                            

ــوا  ــة بــالحكم ال ــنموذجي بشــأن   ١٥رد في المــادة وخصوصــا بالمقارن  مــن قــانون الأونســيترال ال
ــية ــتجارة الإلكترون ــية فهــي، باشــتراطها العــلم الفعــلي     . ال ــة الثان ــواردة في الجمل أمــا القــاعدة ال

 .بوجود الخطاب الإلكتروني، أكثر القواعد مؤاتاة للمتلقي

فقــيل إنــه ". العــنوان الإلكــتروني"وكانــت هــناك أيضــا شــواغل بشــأن اســتخدام تعــبير  -١٥٧
 لتوضــيح أن ذلــك التعــبير لا يقتصــر عــلى  ٤ينــبغي أن يضــاف تعــريف لـــه في مشــروع المــادة   

ــبل       ــتح لأي تطــور تكــنولوجي مق ــو منف ــل ه ــبريد الإلكــتروني، ب ــناوين ال ــبير  . ع وذكــر أن تع
جــزء مــن نظــام  "حســبما هــو مســتخدم في مشــروع الحكــم، يشــير إلى  " العــنوان الالكــتروني"

ووافق الفريق العامل   ."  فـيه يسـتخدمه الشـخص لـتلقي رسـائل إلكترونية           معلومـات أو موضـع    
، تاركا أمر توضيح    ٤عـلى ذلـك الفهـم، ولكـنه فضـل عـدم إدراج تعـريف في مشـروع المـادة                     
 .المفهوم لما يُلحَق بمشروع الاتفاقية من ملحوظات تفسيرية أو تعليق رسمي

عبارة إضافية تفيد بأن متلقي الخطاب      ولم يوافـق الفـريق العـامل عـلى اقـتراح بـإدراج               -١٥٨
الإلكـتروني في عـنوان إلكـتروني غـير معـين لا يعتـبر قـد تلقـى الخطاب المرسل إلى عنوان مغاير                       

وذكـر أن الـنص الإضافي المقترح       . للعـنوان المعـين إذا لم يخـتر المرسـل إلـيه عـدم إنفـاذ الخطـاب                 
 .يةيتناول صلاحية الخطابات ويخرج عن نطاق مشروع الاتفاق

في الجملة  " أثناء أوقات العمل  " اقـتراحا بإدراج عبارة      الفـريق العـامل   وبالمـثل، لم يقـبل       -١٥٩
وذكر أن مشروع الفقرة، مَثَله مَثَل المادة . ٢الثالـثة مـن الـنص الجديـد المقـترح لمشروع الفقرة       

ة وأوقات العمل    مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع، لا ينبغي أن يُعنى بالعطلات العامة الوطني              ٢٤
المعـتادة، الـتي هـي عناصـر تـؤدي إلى مشـاكل وإلى بلبلة قانونية في صك ينطبق على معاملات                     

كمـا أن المفعـول القـانوني للاسـترجاع لا يـندرج في نطـاق مشـروع الاتفاقـية، بـل هو                      . دولـية 
ا كان  وذُكّر الفريق أيضا بأن ذلك الافتراض يمكن دحضه إذ        . مـتروك للقـانون الوطـني المنطـبق       
 .الخطاب غير قابل للاستخراج

ورغـم إبـداء بعـض التأيـيد لاعـتماد الجملـة الرابعة من مشروع الفقرة الجديد المقترح،          -١٦٠
. فقـد ذهـب الـرأي السـائد عـلى نطـاق واسـع إلى أن الجملـة المعنـية لا لزوم لها وينبغي حذفها                        

النص الجديد المقترح لمشروع الفقرة     وذكـر أن القرينة الافتراضية التي ترسيها الجملة الثالثة من           
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 يمكـن دحضـها في الحالات التي تحول فيها الأدوات الأمنية أو أدوات أخرى دون استخراج                 ٢
وقـيل أيضـا إن إعمـال القريـنة الافتراضـية يتـيح مـرونة أكـبر في تقييم الوقائع، إذا ما               . الخطـاب 

 أن الفريق العامل اتفق على أن غير. حـدث جـدال بشـأن مـا إذا كـان الخطـاب قـد تُلُقِّي أم لا         
المسـألة المشـار إلـيها في تلـك الجملـة ينـبغي التأكـيد علـيها في أي ملحوظات تفسيرية أو تعليق                      

 .رسمي على مشروع الاتفاقية

ورهـنا بـتلك المـداولات، قـرّر الفـريق العامل إقرار النص الجديد المنقح لمشروع الفقرة            -١٦١
 . ، وأحاله إلى فريق الصياغة٢
  

 ٣الفقرة 
أعـرب عـن شـواغل مـن أن هـذا الحكـم بصـيغته الحالية سيضفي في نهاية المطاف قيمة                      -١٦٢

 قـد تلقيت في مقرّ عمل المرسل إليه، حتى    اقانونـية عـلى جمـيع الخطابـات الإلكترونـية باعتـباره           
واقترح تعديل مشروع الفقرة ليقتصر نطاقه على       . وإن أرسـلت إلى عـنوان إلكتروني غير معين        

 .الخطابات الإلكترونية التي توصل إلى عنوان إلكتروني معين

وردّا عـلى ذلـك، أشير إلى أن نطاق الحكم يهدف إلى تفادي ازدواجية مقرّ العمل في           -١٦٣
. حـال اسـتخراج الخطـاب في مكـان غير مقرّ العمل، لغرض البت في انطباق مشروع الاتفاقية               

علومــات الــذي يدعــم العــنوان الإلكــتروني لا وذكـر أن الحكــم يوضــح فقــط أن مكــان نظــام الم 
وهذا التوضيح مفيد في البيئة الإلكترونية، وقد . صـلة له بالبـت في تحديـد مكان تلقي الخطاب    

، لأن الخطابات   ٢أصـبح أكـثر  أهمـية بالـنظر إلى الـتعديلات الـتي اعـتمدت في مشروع الفقرة                    
ع الطـرف أن يصل منه إلى عنوانه        الإلكترونـية يمكـن اسـتخراجها مـن أي مكـان تقريـبا يسـتطي              

 .الإلكتروني، خلافا لحالة الخطابات البريدية، التي تُوصّل عادة إلى مباني الجهات المتلقية

 .وأقر الفريق العامل مشروع الفقرة، وأحاله إلى فريق الصياغة -١٦٤
  

 ٤الفقرة 
نظام "بعد عبارة   " االذي يدعم عنوانا إلكتروني   "اتفـق الفـريق العمل على إدراج عبارة          -١٦٥

 .، وأحال الحكم إلى فريق الصياغة"المعلومات
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 الخلاصة

رهـنا بالـتعديلات الواردة أعلاه، أقر الفريق العامل مضمون مشروع المادة وأحالها إلى         -١٦٦
 .فريق الصياغة

  
   الدعوات إلى تقديم عروض-١١المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٦٧

اقـتراح لإبـرام عقـد يُقدّم بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر             يُعتـبر أيّ    "  
لا يكـون موجهـا إلى طـرف معـيّن واحـد أو أكـثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف                  
الذيـن يسـتخدمون نظـم معلومـات، بمـا في ذلـك الاقـتراحات الـتي تسـتخدم تطبيقات                    

ل، دعوة إلى تقديم تفاعلـية لـتقديم طلبـيات مـن خـلال نظـام معلومـات مـن ذلـك القبي                 
 ."عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدّم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله

ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن مشـروع نص هذا الحكم، بصيغته الحالية، يجسّد رأيا توافقيا                -١٦٨
؛ A/CN.9/509 من الوثيقة    ٨٥-٧٤ الفقرات   انظر(بشـأن المسـألة تطـوّر بعـد نقـاش مستفيض            

 مــــن الوثــــيقة ١١٦-١٠٦؛ والفقــــرات A/CN.9/528 مــــن الوثــــيقة ١٢٠-١٠٩والفقــــرات 
A/CN.9/546.( 

وقـد أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مفهوم الدعوة إلى تقديم عرض ليس معروفا في بعض                    -١٦٩
ورداً على  ". ليس عرضاً "الـنظم القانونـية، ولـذا يُفضّل الاستعاضة عن هذا المفهوم بعبارة مثل              

ن مفهـوم الدعـوة إلى تقـديم عـرض شـائع في نصـوص القانون التجاري الدولي                  ذلـك، لوحـظ أ    
 .الموحّد، المستخدمة حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

، الـذي يمكـن قراءته على نحو يدلّ         "الأطـراف "كمـا اقـتُرح الاستعاضـة عـن المصـطلح            -١٧٠
ولوحـظ أيضا أن    . ياالـذي هـو أكـثر حـياد       " الأشـخاص "ضـمناً عـلى وجـود عقـد، بالمصـطلح           

 يشير بوضوح إلى الأطراف في مخاطبةٍ ما،        ١١الـوارد في مشـروع المـادة        " الأطـراف "المصـطلح   
" الأشخاص"ولذا فإن المصطلح    . بصـرف الـنظر عمّـا إذا كـان تم تشـكيل عقـد في نهاية المسار                
 ".الأشخاص الطبيعيين"غير ملائم في السياق الحالي، لأنه في مشروع الاتفاقية يعني 

وقـد ارتـأى الفـريق العـامل أنـه لـيس ثمـة حاجة إلى صوغ قواعد معيّنة تتناول عروض                      -١٧١
الســلع مــن خــلال المــزادات عــلى شــبكة الإنترنــت وغــير ذلــك مــن المعــاملات المشــابهة، والــتي   

. أصــبحت تعتــبر في كــثير مــن الــنظم القانونــية عروضــا ملــزمة ببــيع الســلع لــلمزايد بأعــلى ثمــن 
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ما لم يدل بوضوح    "تقاد بـأن مـثل هـذه الإمكانـية مشـمولة من قبلُ بالعبارة               وأُعـرب عـن الاع ـ    
 ".على أن مقدّم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله

 . وأحاله إلى فريق الصياغة١١وقد وافق الفريق العامل على مشروع المادة  -١٧٢
  
    استخدام نظم المعلومات في تكوين العقود-١٢المادة  

 :ن نص مشروع المادة كما يليكا -١٧٣

لا يجـوز إنكـار صـحة أو وجوبية إنفاذ العقد الذي يُكوَّن بالتفاعل بين نظام                "  
معلومـات مؤتمـت وشـخص مـا، أو بالتفاعل بين نظامي معلومات مؤتمتين، لمجرد عدم              
ــنظم أو       ــيام أي شــخص بمــراجعة كــلٍ مــن الأفعــال المــنفردة الــتي قامــت بهــا تلــك ال ق

 ."د الناتج عن تلك الأفعالبمراجعة العق

 . وأحاله إلى فريق الصياغة١٢وقد وافق الفريق العامل على مشروع المادة  -١٧٤
  
    إتاحة شروط العقد-١٣المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٧٥

 الخيار ألف"[  

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـسّ بانطـباق أي قـاعدة قانونـية قد تلزم الطرف                     "   
ي يـتفاوض عـلى بعـض أو كـل شـروط عقـد مـا بتـبادل خطابـات إلكترونية، بأن                  الـذ 

يتـيح للطـرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تحتوي على شروط العقد على              
 .]نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك

 الخيار باء"[  

مـات مـن خـلال نظام معلومات يتيسر     عـلى أي طـرف يعـرض سـلعا أو خد          "   
لعمــوم الأشــخاص الذيــن يســتعملون نظــم المعلومــات أن يتــيح الخطــاب  الوصــول إلــيه

لفــترة زمنــية [الإلكــتروني أو الخطابــات الإلكترونــية الــتي تحــتوي عــلى شــروط العقــد   
 .]"على نحو يتيح تخزينها واستنساخها] معقولة

كـان قد أُضيف بمقتضى طلب من الفريق العامل         لاحـظ الفـريق العـامل أن الخـيار ألـف             -١٧٦
). A/CN.9/546  من الوثيقة١٣٥-١٣٠انظر الفقرات (بالـنظر إلى الخلاف حول مشروع المادة     

ولاحـظ الفـريق العـامل أيضـا أن الخيار باء كان قد استُبقي بين قوسين معقوفتين، وذلك لعدم            
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انظــر الفقــرات (ة إلى هــذا الحكــم وجــود توافـــق في الآراء ضــمن الفــريق العــامل بشــأن الحاج ــ
 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ١٣٥-١٣٠؛ والفقرات A/CN.9/509 من الوثيقة ١٢٥-١٢٣

 ١٣وذُكر أن مشروع المادة . ١٣وقـد أُعـرب عن بعض التأييد لحذف مشروع المادة          -١٧٧
في أيّ مـــن الخـــيارين مـــن شـــأنه أن يفـــرض عـــلى الأطـــراف المـــتعاقدة مســـتلزمات أشـــدّ مـــن 

ولوحظ . سـتلزمات الواجـبة في المخاطـبات الورقـية، دون أي سبب لمثل هذه المعاملة المتباينة               الم
 مـن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع       ١٩ والمـادة    ١٤أيضـا أن هـذا الحكـم لـيس ضـروريا لأن المـادة               

مـن شـأنهما أن توفـرا الإطـار التنظـيمي الـرقابي الضـروري لحـالتي عـدم كفايـة تعريف الاقتراح             
ولوحـظ كذلـك أن النص الوارد في الخيار         . بديل اللاحـق لشـروط الاقـتراح، عـلى الـتوالي          والت ـ

بــاء يحــاكي أحكامــا تهــدف إلى حمايــة المســتهلكين، وهــي أحكــام تقــع بوضــوح خــارج نطــاق  
 .مشروع الاتفاقية

واحـتُجّ بأن هذا النص من  . بـيد أنـه كـان هـناك أيضـا تأيـيد قـوي لاعـتماد الخـيار بـاء            -١٧٨
وذُكـر أيضـا أن نطـاق السياسة        .  يشـجّع عـلى الممارسـة الجـيدة في الأعمـال الـتجارية             شـأنه أن  

العامـة لـلمادة بشـأن تحسـين شـفافية الشـروط الـتعاقدية واليقين القانوني إنما يتسنى بلوغه دونما                    
ولوحظ كذلك أن هذا الحكم من شأنه أن   . فـرض عـبء مفـرط على عاتق الأطراف المتعاقدة         

متسـاو بالنسـبة لـلمعاملات الـتجارية الـتي تجـرى بين منشأة تجارية ومنشأة          يكـون مفـيدا بقـدر       
واقــتُرح توســيع هــذه القــاعدة لتشــمل أيضــا   . تجاريــة أخــرى وبــين منشــأة تجاريــة ومســتهلك  

 .التغييرات اللاحقة في الشروط التعاقدية

نطاق وكـان الـرأي المـوازي أن تقريـر عواقب الإخلال بالقاعدة هو مسألة تندرج في                  -١٧٩
 يمكن أن يؤدي إلى     ١٣ولوحـظ أيضـا أن تطبـيق الخـيار باء من مشروع المادة              . القـانون المحـلي   

 .عدم امكانية إنفاذ أحكام اتفقت عليها الأطراف صراحة

وذُكــر أن مــثل هــذا . لكــنّ الــرأي الســائد في نهايــة المطــاف حــبّذ اعــتماد الخــيار ألــف  -١٨٠
 أن يكــون تذكــيراً مفــيدا بــالقواعد المحلــية والدولــية مــن شــأنه" مــلاذا آمــنا"الحكــم الــذي يوفّــر 

الواجـب تطبـيقها، مـع الحـرص في الوقـت نفسـه عـلى اجتـناب إنشاء أي قاعدة موضوعية من                    
 .شأنها أن تتجاوز نطاق مشروع الاتفاقية

وقـد وافق الفريق العامل على إزالة الأقواس المعقوفة من نص الخيار باء، وعلى حذف                -١٨١
 إلى  ١٣ ضـمن قوسـين معقوفـتين مـن الـبديل ألـف، وأحـال نـص مشـروع المادة                     الـنص الـوارد   
 .فريق الصياغة
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    الخطأ في الخطابات الإلكترونية-١٤المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٨٢

ــام          -١"[   ــع نظ ــبادل م ــتروني مت ــأ في خطــاب إلك ــا خط ــندما يرتكــب شــخص م ع
نظام المعلومات المؤتمت لذلك الشخص معلومـات مؤتمـت تـابع لطـرف آخر ولا يوفر         

ــذي يتصــرف ذلــك       فرصــة لتصــحيح الخطــأ، يكــون لذلــك الشــخص، أو للطــرف ال
 : الشخص نيابة عنه، الحق في سحب الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا

أبلـغ الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلك الشخص نيابة عنه،        )أ"[(   
 وقـت ممكـن عملـيا بعـد عـلمه به، وذكر أنه ارتكب        الطـرف الآخـر بالخطـأ في أقـرب        

 خطأ في الخطاب الإلكتروني؛ 

واتخـذ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،            )ب"[(   
خطـوات معقولـة، بمـا فـيها خطـوات تـتوافق مـع تعليمات الطرف الآخر، لارجاع ما                   

 لتدمير تلك السلع أو     قـد يكـون تسـلَّمه مـن سـلع أو خدمـات نتيجة لذلك الخطأ، أو                
 الخدمات إذا تلقى تعليمات بذلك؛ 

الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلـك الشخص نيابة           ولم يكـن     )ج[("   
 قـد اسـتخدم مـا قـد يكـون تسـلَّمه مـن سـلع أو خدمـات مـن الطـرف الآخر أو                   عـنه، 

 .]حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية

اق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي        لـيس في هـذه المـادة مـا يمـس بانطـب             -٢"[  
الــنوع المعــني مــن العقــود أو تنفــيذه ] تكويــن] [الــتفاوض عــلى[أخطــاء ترتكــب أثــناء 

 .]"١بخلاف الخطأ الذي يحدث في الظروف المشار إليها في الفقرة 
  

  ملاحظات عامة
 من  ١١١-١٠٤الفقرات  (ذُكّـر الفـريق العامل بمناقشاته السابقة بشأن مشروع المادة            -١٨٣

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٢٦-١٤ والفقرات A/CN.9/509الوثيقة 

 مـــن الوثـــيقة ١٠٨انظـــر عـــلى الخصـــوص الفقـــرة (وفـــــي ضــــوء مداولاتـــه الســـابقة  -١٨٤
A/CN.9/509(    لم يقــبل الفــريق العــامل الاقــتراحات الداعــية إلى إعــادة صــياغة المــادة كالــتزام ،

ــلى أســلوب لتصــحيح الأ     ــنص ع ــبل إرســال الخطــاب   ايجــابي ي ــاء ق ــبما حــدث في  . خط وحس
. اجــتماعات ســابقة، رئــي أن مــثل هــذا الحكــم الأمــري لا يــتلاءم مــع الطــابع الميسّــر للاتفاقــية 
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وأكــد الفــريق العــامل قــراره الســابق بأنــه، إذا احــتُفظ بمشــروع المــادة، فينــبغي أن تــنص عــلى    
ــبة عــلى عــدم وجــود وســيلة لتصــحيح الأخطــاء في     مــن ١٩الفقــرة ( الإدخــال العواقــب المترت

 ).A/CN.9/548الوثيقة 

وأبديــت اعتراضــات قويــة عــلى الاحــتفاظ بمشــروع المــادة، حــتى في شــكلها الحــالي،      -١٨٥
 :وذلك لأسباب سبق أن أُعرب عنها في مناسبات سابقة

ينــبغي أن لا يتــناول مشــروع الاتفاقــية مســألة موضــوعية معقــدة كالخطــأ أو     )أ( 
 مـــن الوثـــيقة ١٥الفقـــرة (س بالمفاهـــيم الراســـخة لقـــانون العقـــود  الغلـــط، لأن ذلـــك قـــد يم ـــ

A/CN.9/548 من الوثيقة ١٠٦ والفقرة A/CN.9/509(؛ 

مشـــروع المـــادة أكـــثر ملاءمـــة لحمايـــة المســـتهلك مـــنه للمتطلـــبات العملـــية    )ب( 
لـلمعاملات الـتجارية الـتي لـن تعـزَّز بحكـم يسـمح للطرفين بسحب عروضهما في وقت لاحق                    

 من ١١٠ والفقـرة  A/CN.9/548 مـن الوثـيقة   ١٦الفقـرة  (س أنهـا قُـدّت نتـيجة خطـأ          عـلى أسـا   
 ؛)A/CN.9/509الوثيقة 

الأحكـــام الـــتي تســـمح بســـحب الخطـــاب بســـبب أخطـــاء في الإدخـــال فـــيه   )ج( 
ستســبب مشــاكل جســيمة لمحــاكم الموضــوع لأن الدلــيل الوحــيد عــلى الخطــأ ســيكون تأكــيد   

 . الخطاب الإلكترونيالطرف المهتم بأنه ارتكب خطأ في

وعـلى الـرغم مـن تلـك الاعتراضـات، سـاد رأي يحبّذ الاحتفاظ بحكم على غرار هذه                   -١٨٦
 :المادة للأسباب الرئيسية التالية

مشـــروع المـــادة يتـــناول نوعـــا مـــن الأخطـــاء يحـــدث بالـــتحديد في الـــتجارة    )أ( 
ــية، نظــرا إلى الخطــر الأعــلى نســبيا لارتكــاب أخطــاء بشــرية      ــبادلة  الإلكترون في الخطابــات المت

 من الوثيقة ١٧ والفقرة A/CN.9/509 من الوثيقة ١٠٥الفقـرة  (بواسـطة نظـم الرسـائل المؤتمـتة       
A/CN.9/548(؛ 

سـينص مشـروع المادة على قاعدة موحدة توجد حاجة كبيرة إليها، نظرا إلى               )ب( 
 نين الداخلية؛الحلول المختلفة وربما المتضاربة التي قد يكون منصوصا عليها في القوا

لا يُفـاقم مشـروع المادة بأي شكل من الأشكال الصعوبات الثبوتية الموجودة              )ج( 
فعـلا في البيـئة الورقـية، حيـث الادعاء بوجود خطأ يتوجّب، على أي حال، أن تقدّره المحاكم                   

 .بعناية في ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك المصداقية الاجمالية لتأكيدات الطرف
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وإذ قـرّر الفريق العامل، في نهاية المطاف، الاحتفاظ بمشروع المادة، انتقل إلى النظر في                -١٨٧
 .مختلف عناصرها

  
  مفهوم الخطأ والوقت الذي يجري فيه السحب: ١الفقرة 
 :أُعرب عن شواغل ازاء مفهوم الخطأ في مشروع المادة وذلك، أساسا، بسبب ما يلي -١٨٨

صــيغته الحالــية، يشــمل مجموعــة واســعة بشــكل مفــرط مــن يــبدو أن الحكــم، ب )أ( 
 الحالات التي لا صلة لها كلها باستخدام الخطابات الإلكترونية؛

في مشـروع الحكـم قـد تشمل أي نوع    " الخطـأ "والاشـارة غـير المحـددة لتعـبير         )ب( 
 من الأخطاء، بما فيها أخطاء مثل سوء فهم شروط العقد أو مجرد تقدير تجاري رديء؛

وقـد يسـاء استخدام مشروع الحكم من قبل الأطراف التي تتصرف بسوء نية               )ج( 
والـتي يمكـن أن تسـحب عرضـا تعاقديـا أو قـبولا إذا لم تعد مهتمة بالمعاملة، لمجرد الادعاء بأنها                      

 .ارتكبت خطأ

ــاء في         -١٨٩ ــو معالجــة الأخط ــن مشــروع الحكــم ه ــك، لوحــظ أن القصــد م ــلى ذل وردّا ع
ــية      الإدخــال أو الأخطــاء   ــات الإلكترون ــتاح معــين في الخطاب ــلى مف ــتي تحــدث في الضــغط ع ال

وقيل إن الحق في السحب لا يعطى       . المتـبادلة بواسـطة نظـام رسـائل مؤتمـت تـابع لطـرف آخـر               
وهذا، بحد ذاته، تقييد كبير للنطاق . إلا في الحالـة الـتي لا يسمح فيها النظام بتصحيح الأخطاء       

 .المحدد لمشروع المادة

من أجل  " في الإدخال "ية تـبديد الشواغل التي أُعرب عنها، اقتُرح استخدام كلمة           وبغ ـ -١٩٠
وقدّمـت حجـة مفادهـا أن التقيـيد سيجسّـد بصورة            . في مشـروع المـادة    " الخطـأ "تقيـيد مفهـوم     

ــنطاق السياســاتي لــلحكم الــذي ينــبغي أن يوفــر أداة لإصــلاح الأخطــاء ذات الصــلة      أفضــل ال
وذُكر، اضافة إلى   . طابـات المتـبادلة بواسـطة نظـم رسـائل مؤتمتة          بإدخـال بـيانات خاطـئة في الخ       

ذلــك، أن هــذه الصــيغة ستوضــح أن مشــروع المــادة لا يعــالج أنــواع أخــرى مــن الأخطــاء الــتي  
 .ينبغي أن تُترك للمبدأ العام المتعلق بالخطأ بمقتضى القانون الداخلي

نص مشروع المادة بوضوح أيضا     بـيد أنه ذُكر أنه، إذا كان الحال كذلك، فينبغي أن ي            -١٩١
عـلى أن الحـق في سـحب الخطـاب لا ينطـبق إلا وقـت مـراجعة الخطـاب قـبل إرسـاله وأنـه لـن             

وكــان الــرأي المــوازي الــذي . يكــون في اســتطاعة الطــرف أن يســحب خطاباتــه بعــد تأكــيدها
، قــد لا فمـن الناحـية العملـية   . اعـتمده الفـريق العـامل في الـنهاية، أن هـذا التقيـيد غـير مناسـب        
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يُـدرك الطـرف أنـه ارتكـب خطأ إلا في مرحلة لاحقة، عندما يتلقى، مثلا، بضائع من نوع أو                    
 .بكمية يختلفان عما كان يعتزم أصلا طلبه

الشخص "واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه، لأغـراض الوضـوح، ينبغي استخدام عبارة                -١٩٢
 .في مشروع المادة حيثما كان ذلك مناسبا" الطبيعي

  
  "تصحيح الخطأ   "أو " سحب الخطاب     : "١لفقرة ا  

بتعـــبير " ســـحب"أُعـــرب عـــن الدعـــم للاقـــتراح الداعـــي إلى الاستعاضـــة عـــن تعـــبير   -١٩٣
تعـبير تصحيح يصف على نحو أفضل عملية تصحيح الخطاب الذي يعيبه            ) أ: (لأنـه " تصـحيح "

يل المقترح تقيـيد العـلاج بتصـحيح خطـأ في الإدخـال، سـيجعل التعد            ) ب(خطـأ في الإدخـال؛      
. يحـدّ أيضـا مـن امكانـية ادعـاء الطـرف بحـدوث خطـأ كحجة للانسحاب من عقد غير مؤات         

وسيشــمل ذلــك الحالــتين اللــتين  ". تصــحيح أو ســحب"وقُــدّم اقــتراح آخــر باســتخدام عــبارة  
) مـثل، ضـغط مفـتاح الكمية الخطأ في الطلبية         (يكـون فـيهما التصـحيح علاجـا ملائمـا لـلخطأ             

مثل، عندما يضغط الشخص بدون قصد (ون فـيها السـحب علاجـا أفضـل        والحـالات الـتي يك ـ    
 ).ويرسل الرسالة التي لم يقصد إرسالها" أوافق"خطأ مفتاح 

وبيـنما كـان هـناك تأيـيد لهـذه الاقـتراحات، استحسـن الـرأي السـائد اسـتخدام كلمة                      -١٩٤
 :فقط، حيث إن" سحب"

ونية هي تمكين الطرف المخطئ    العاقـبة النموذجـية للخطأ في معظم النظم القان         )أ( 
مـن إبطـال مفعـول المعاملـة الناتجة عن خطئه، ولكن ليس بالضرورة تجديد النية الأصلية وإبرام                  

 ؛)A/CN.9/548 من الوثيقة ٢٥انظر الفقرة (معاملة جديدة 

ــية       )ب(  الســحب يســاوي إبطــال الخطــاب، في حــين أن التصــحيح يتطلــب امكان
سـتحدث الحكم الذي يمنح حق التصحيح تكاليف اضافية         وسـوف ي  . تعديـل الخطـاب السـابق     

يتحمــلها مقدمــو خدمــات الــنظام ويعطــي ســبل انتصــاف لا مقــابل لهــا في المعــاملات الورقــية، 
 وهي نتيجة سبق أن اتفق الفريق العامل على تجنبها؛

ــد يكــون مشــغِّلو نظــم         )ج(  ــية، إذ ق ــترح صــعوبات عمل ــتعديل المق ــد يســبِّب ال ق
تة أكثر استعدادا لإتاحة الفرصة لإبطال خطاب سُجِّل بالفعل من اتاحة الفرصة            الرسـائل المؤتم ـ  

 .لتصحيح الأخطاء بعد إبرام المعاملة
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  "كليا أو جزئيا  "السحب  : ١الفقرة   
اقـتُرح أن يـنص مشـروع الفقـرة عـلى امكانـية سـحب ذلـك الجـزء من الاعلان الذي                       -١٩٥

وقيل إن هذا الاقتراح مزدوج . المعلومات بذلكحـدث فـيه الخطـأ فقط، إذا كان يسمح نظام         
الـنطاق، حيـث يمـنح الأطـراف امكانـية اصـلاح الأخطـاء في الخطابـات الإلكترونـية، عندما لا                     
تـتاح وسـائل لتصـحيح الأخطـاء، ويحـافظ قـدر الامكـان عـلى مفعـول العقـد، بتصـويب الجزء             

وقيل إن اضافة . لحفاظ على العقودالمعيـب بالخطـأ دون غـيره، تماشـيا مع المبدأ العام القاضي با             
مـن هـذا القبـيل سـوف تحـد مـن حـق السـحب الـذي يكون، خلافا لذلك، غير مقيّد أيضا في                   

 .حالة الأخطاء البسيطة

غـير أن الـرأي السـائد لم يستحسـن الاضـافات المقـترحة، إذ ارتـئي أن امكانية سحب              -١٩٦
عــن طــريق التفســير، في الحــق في الجــزء المعيــب مــن الخطــاب فقــط مفهــوم ضــمنا، عــلى الأقــل 

وفضـلا عن ذلك، قد يصعب التمييز بين الجزء الخاطئ من الخطاب    . سـحب الخطـاب بأكملـه     
 .وبقية الخطاب

  
  )أ (١الفقرة   

ــبارة   -١٩٧ ــتُرح حــذف الع ــيابة عــنه    "اق ــذي يتصــرف ذلــك الشــخص ن مــن " أو الطــرف ال
تــدل ضــمنا عــلى إشــارة إلى  ) أ: (، حيــث إن هــذه العــبارة )ج (١و) ب (١و) أ (١الفقــرات 

قـانون الوكالـة أو مـبادئ قانونـية مماثلـة، وهـي مسـائل خارجـة عـن نطـاق مشـروع الاتفاقية؛                        
 .ليست ذات صلة، في أي حال، بوصف الخطأ على أنه خطأ بشري) ب(و

وكـان الـرأي المقـابل، الـذي أقـره الفـريق العـامل، هو أن الصياغة الحالية مفيدة حيث                     -١٩٨
فحسـب أن الشـخص الـذي ارتكـب الخطـأ قـد لا يكـون بالضرورة نفس الطرف                  إنهـا توضـح     

وفضلا عن ذلك، سبق أن اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي للنص            . الـذي تُنسـب إليه المعاملة     
أن يجسِّـد المـبدأ الـذي يقضـي بأنـه، في هـذه الحـالات، يكـون صـاحب الحق في تصحيح الخطأ            

 من الوثيقة ٢٢انظر الفقرة (يُدخل البيانات نيابة عنه هـو الطـرف الـذي يتصـرف الفـرد الذي            
A/CN.9/548.( 

كمــا لوحــظ أن العــبارة المعنــية غامضــة للغايــة وقــد تــنال مــن الــيقين القــانوني إذا سمــح  -١٩٩
واقتُرح لذلك  . لأحـد الطـرفين أن يـتذرع بالخطأ بعد مرور بعض الوقت على إرسال الخطاب              

ولكـن لـيس بعـد الوقـت الـذي أبرم فيه العقد      "لى غـرار  أن تكـون العـبارة مشـروطة بصـيغة ع ـ        
ولم يكــن هــناك تأيــيد كــاف لــتلك الاقــتراحات، نظــرا إلى أن ". قــبل تأكــيد الطلبــية"أو " فعـلا 
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الفـريق العـامل رأى أنـه قد تحدث حالات يظل فيها الشخص غافلا عن الخطأ إلى حين تسليم                  
ني المفــروض عــلى ســحب البــيان دون امكانــية البضــائع، وأنــه في هــذه الحالــة يحــوُلُ الحـــدّ الــزم

 .العلاج

في أقرب وقت "وقـبل الفـريق العـامل اقـتراحا صـياغيا دعـا إلى الاستعاضـة عـن عـبارة                     -٢٠٠
 ".في أقرب وقت ممكن"بعبارة " ممكن عمليا

  
  )ج (١و) ب (١الفقرتان    

ا عن عواقب   نظرا لابتعادهم ) ج (١و) ب (١كـان هـناك تأيـيد قـوي لحذف الفقرتين            -٢٠١
إبطـال العقـود بموجـب بعـض الـنظم القانونـية، عـلاوة عـلى خلق عقبات أمام الطرف المخطئ                     

وذُكِرَ أن القانون الداخلي ). A/CN.9/548 من الوثيقة ٢٣انظـر الفقـرة   (إذا أراد إبطـال العقـد      
ران، قـد أتـاح بـالفعل، في جوهـره، حـلاً للشواغل التي كان يقصد أن يتناولها الحكمان المذكو                  

 .بواسطة مبادئ مثل نظرية الإثراء الجائر

أنهمــا يقدّمــان حــلاً ) أ(غــير أن الــرأي الســائد استحســن الاحــتفاظ بــالحكمين حيــث   -٢٠٢
متســقا للمشــكلة المحــدودة الــتي يتــناولها مشــروع المــادة، وهــي مشــكلة يحــتمل أن تكــون أكــثر  

ضَّل معالجة هذه المشكلة المعينة أنه يف) ب(شـيوعا في مجـال اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية؛ و         
في مشــروع الاتفاقــية عــلى أن تُــترك المســألة لــتعالجها مفاهــيم قــد تكــون متبايــنة في ظــل الــنظم 

 .القانونية المختلفة

وكانـت هـناك حجـة أخـرى للاحـتفاظ بـالحكمين المذكورين وهي أنهما يتيحان حلاً                  -٢٠٣
ؤتمت في التسليم الفعلي أو الافتراضي للبضائع       مفـيدا لـلحالات الـتي يـبدأ فيها نظام الرسائل الم           

) ب (١وقيل إن الفقرتين    . أو الخدمـات فـور إبـرام العقـد دون وجــود امكانيــة لوقف العملية             
ــن اســاءة        ) ج (١و ــيلان إلى الحــد م ــا تم ــيحان أساســا منصــفا لممارســة حــق الســحب، كم تت

 .التصرف من جانب أطراف تتصرف بسوء نية
  

  ٢الفقرة 
اقـتُرح أن تعـاد صـياغة مشروع الفقرة من أجل توضيح أنها تشير إلى قواعد قانونية لا           -٢٠٤

ولم يوافق  . تـتعلق بعواقـب الأخطـاء فحسـب بـل تـتعلق أيضـا بشـروط الـتذرع بحـدوث خطـأ                     
الفـريق العـامل عـلى هـذا الاقـتراح إذ رأى أن مشـروع الفقـرة بصـيغته الحالية يشمل الوضعين                      

 .كليهما
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" تكوين"والاحـتفاظ بكـلمة     " الـتفاوض عـلى   "ريق العـامل أن يحـذف عـبارة         وقـرّر الف ـ   -٢٠٥
ــا     ــن حوله ــتين م ــع حــذف المعقوف ــط، م ــبارة     . فق ــامل أن يضــيف ع ــريق الع ــرر الف ــا ق في "كم

وأخيرا، . ، مـن أجل التشديد على النطاق المحدود لمشروع المادة         "الخطـأ "بعـد كـلمة     " الإدخـال 
 .٢ من حول مشروع الفقرة قرّر الفريق العامل أن يزيل المعقوفتين

  
  الخلاصة
ــريق          -٢٠٦ ــا إلى ف ــر، وأحاله ــالفة الذك ــتعديلات الس ــادة بال ــامل مشــروع الم ــريق الع ــر الف أق

واتفق على أنه ينبغي لأي ملاحظات تفسيرية أو تعليق رسمي على مشروع الاتفاقية             . الصـياغة 
ــوم   ــأ في الإدخــال "أن يفســر مفه ــيم أساســي   " الخط ــن مفاه ــك م ــيها  وخــلاف ذل ــنطوي عل ة ي

 .مشروع المادة
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   مرفق
  مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية  

  مجال الانطباق-الفصل الأول
 

   نطاق الانطباق-١المادة 
تنطـبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو             -١ 

 .مقرّا عملهما في دولتين مختلفتينأداء عقد بين طرفين يوجد 

يُصـرف الـنظر عـن وقـوع مقرّي عمل الطرفين في دولتين مختلفتين عندمـــا لا                 -٢ 
تتبـيّن هـذه الحقـيقة مـن العقد أو من أي تعاملات بين الطرفين أو من المعلومات التي يفصحان                    

 . عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

عتـبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية لا جنسية الطرفين ولا           لا يؤخـذ في الا     -٣ 
 .الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو للعقد

  
   الاستبعادات-٢المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأيٍ مما يلي -١ 

 ؛العقود المبرَمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية )أ( 

معـاملات النقد   ‘ ٢‘المعـاملات المـتعلقة بتـبادل خاضـع للوائـح تنظيمـية؛             ‘ ١‘ )ب( 
نظـم الدفـع فـيما بـين المصـارف أو اتفاقـات الدفـع فـيما بـين المصـارف أو نظم                       ‘ ٣‘الأجـنـبي؛   

؛ المقاصّـة والتسـويــة المـتعلقـــة بـالأوراق الماليــة أو غيرهــا من الموجــودات أو الصكــوك الماليــة               
إحالــة الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية أو غيرهــا مــن الموجــودات أو الصــكوك المالــية  ‘ ٤‘

المودعَـة لـدى وسـيط أو بـيع تلـك الأوراق أو الموجـودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيداعها                     
 .أو الاتفاق على إعادة شرائها

ندات الاذنية أو   أو الس ) الكمبـيالات (لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى السـفاتج             -٢ 
بـيانات الشـحن أو سـندات الشـحن أو ايصـالات المسـتودعات أو أي مسـتند قابل للاحالة أو                     

 .صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا المطالبة بتسليم بضائع أو بدفع مبلغ من المال
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   حرية الطرفين-٣المادة 
و تغيير مفعول أي من     يجـوز للطـرفين اسـتبعاد سـريان هـذه الاتفاقية أو الخروج عنها أ               
 .أحكامها

  
  أحكام عامة-الفصل الثاني

 
   التعاريف-٤المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية  

أي بـيان أو إعلان أو مطلَب أو إشعار أو طلب، بما  " الخطـاب "يقصـد بتعـبير      )أ (  
في ذلـك أي عـرض أو قـبول عـرض، يكـون الطـرفان مطالـبين بتوجـيهه أو يختاران توجيهه في                       

 ق تكوين العقد أو أدائه؛سيا

أي خطــاب يوجهــه الطــرفان بواســطة   " الخطــاب الإلكــتروني "يقصــد بتعــبير   )ب(  
 رسالة بيانات؛

ــيانات "يقصــد بتعــبير   )ج(    ــتلقاة أو   " رســالة الب المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو الم
لى سبيل المثال   المخـزّنة بوسـائل إلكترونـية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، ع              

 لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي؛

الخطــاب الإلكــتروني الطــرف الــذي أرســل الخطــاب   " منشــئ"يقصــد بتعــبير  )د(  
الإلكــتروني أو أنشــأه قــبل تخزيــنه، إن حــدث تخــزين، أو مــن قــام بذلــك نــيابة عــنه، ولكــنه لا   

 طرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛ يشمل ال

، فـيما يتعلق بالخطاب الالكتروني، الطرف الذي        "المرسـل إلـيه   "يقصـد بتعـبير      )ه(  
يـريده المنشـئ أن يـتلقى الخطـاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط                 

 فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛ 

نظــام لإنشــاء رســائل البــيانات أو إرســالها أو " نظــام معلومــات" يقصـد بتعــبير  )و(  
 تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو      " نظـام رسـائل مؤتمـت     "يقصـد بتعـبير      )ز(  
انات وسـيلة مؤتمـتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بي               
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أو لإجـراءات خاصـة بتنفـيذ العقـد، دون مراجعة أو تدخّل من شخص ما في كل مرة يستهل                    
 فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

أي مكـان يحـتفظ فـيه الطـرف بمنشأة غير انتقالية            " مقـرّ العمـل   "يقصـد بتعـبير      )ح(   
 .مكان معينلمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من 

   
  التفسير -٥المادة 

ــز       -١   ــدولي ولضــرورة تعزي ــبار لطابعهــا ال ــولى اعت ــية، يُ لــدى تفســير هــذه الاتفاق
 .الاتساق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية

المسـائل المـتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح            -٢   
بادئ العامـة الـتي تقـوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون           تُسـوّى وفقـا للم ـ    

 .الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ
  

   مكان الطرفين-٦المادة 
لأغـراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقرّ عمل الطرف هو المكان الذي              -١  

لى أن الطرف الذي يعيّن ذلك المكان ليس له  يعيّـنه ذلـك الطـرف، مـا لم يـبرهن طرف آخر ع     
 .مقرّ عمل فيه

إذا لم يعـيّن الطـرف مقـرّ عمـل وكـان له أكـثر مـن مقـرّ عمـل واحـد، يكون             -٢  
 مــن هــذه المــادة، هــو المقــر الأوثــق صــلة ١مقــرّ العمــل لأغــراض هــذه الاتفاقــية، رهــنا بالفقــرة 

طـرفان عـلى عـلم بها أو يتوقعانها في أي          بـالعقد المعـني، مـع إيـلاء اعتـبار للظـروف الـتي كـان ال                
 .وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

 .إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقرّ عمل، يؤخذ بمحل إقامته المعتاد -٣  

توجــد فــيه المعــدات والتكنولوجــيا ) أ: (لا يكـون المكــان مقــرّ عمــل لمجــرد أنــه  -٤  
يمكن فيه ) ب( سياق تكوين العقد؛ أو     الداعمـة لـنظام المعلومـات الـذي يسـتخدمه الطـرف في            

 . لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني

إن مجـرد اسـتخدام الطـرف اسـم حقـل ما أو عنوان بريد إلكتروني ما ذا صلة              -٥ 
 .ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقرّ عمله يوجد في ذلك البلد
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   اشتراطات الإبلاغ-٧المادة 
لاتفاقـية مـا يمـس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرفين بالإفصاح              لـيس في هـذه ا      

عـن هويتـيهما أو مقـرّي عمـلهما أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب      
 .القانونية المترتبة على تقديم بيانات غير دقيقة أو كاذبة في ذلك الصدد

  
  في العقود الدولية استخدام الخطابات الإلكترونية-الفصل الثالث

 
   الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية-٨المادة 

ــه في      -١   ــية إنفــاذه لمجــرد كون لا يجــوز إنكــار صــحة الخطــاب أو العقــد أو وجوب
 .شكل خطاب إلكتروني

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يُلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو                -٢  
 .ستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرفقبولها، ولكن يجوز الا

  
   اشتراطات الشكل-٩المادة 

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يشـترط انشـاء الخطـاب أو تكويـن العقـد أو اثباتها                -١  
 .في أي شكل معين

حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون الخطــاب أو العقــد كتابــيا، أو يــنص عــلى     -٢  
بة، يعتبر ذلك الشرط مستوفى بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول عواقـب لعـدم وجـود كتا     

 .إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا

حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو   -٣ 
شرط مستوفى فيما يخص الخطاب الإلكتروني  ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يعتبر ذلك ال  

 :إذا

اســـتُخدمت طـــريقة مـــا لتعـــيين هويـــة الطـــرف المعـــني وتبـــيين موافقـــته عـــلى  )أ(  
 المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

وكانـت تلـك الطـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئ الخطاب              )ب(  
 كـل الظـروف المحـيطة، بمـا فـيها أي اتفاق ذي صلة               الإلكـتروني أو أُرسـل مـن أجلـه، في ضـوء           

 .بذلك
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حيــثما يشــترط القــانون تقــديم الخطــاب أو العقــد أو الاحــتفاظ بــه في شــكله    -٤  
الأصـلي، أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود مسـتند أصـلي، يعتـبر ذلك الشرط مستوفى فيما                    

 :يخص الخطاب الإلكتروني إذا

ة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي       وجـدت وسـيلة موثوقـة تؤكد سلام        )أ(  
 أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

وكانـت المعلومـات الـواردة فـيه، حيـثما يُشـتَرط تقديمهـا، قابلـة للعـرض على                 )ب(  
 .الشخص الذي يتعين تقديمها إليه

 ):أ (٤لأغراض الفقرة  -٥  

ة المعلومـات هـي مـا إذا كانـت تلك المعلومات قد             تكـون معـايير تقيـيم سـلام        )أ(  
ظلـت كاملـة ودون تحويـر، بصـرف الـنظر عـن إضـافة أي مصـادقة وأي تغيير ينشأ في السياق                       

 المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

ويُقَـيَّم معـيار الموثوقية المطلوبة على ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من              )ب(  
 .وف ذات الصلةأجله وعلى ضوء جميع الظر

 عـندما تشـترط قـاعدة قانونـية أو الاتفاق المبرم بين             ٥ و ٤لا تنطـبق الفقـرتان       -٦[  
الطـرفين عـلى أحدهمـا أن يقـدم مستندات أصلية معيّنة لغرض المطالبة بمبلغ ما بمقتضى خطاب                  

 .]ائتماني أو كفالة مصرفية أو صك مماثل
  

  رونية وتلقيها  وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكت-١٠المادة 
يعتــبر وقــت إرســال الخطــاب الإلكــتروني هــو الوقــت الــذي يغــادر فــيه ذلــك    -١  

الخطـاب نظـام معلومـات يقـع تحـت سـيطرة المنشـئ أو الطـرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن                      
المنشـئ، أو وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني إذا لم يكـن قـد غـادر نظـام معلومـات يقـع تحت                          

 .رف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئسيطرة المنشئ أو الط

يعتــبر وقــت تلقــي الخطــاب الإلكــتروني هــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه ذلــك      -٢  
. الخطـاب قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسـل إلـيه عـلى عـنوان الكـتروني يعيـنه المرسـل إليه                        

لوقت ويعتـبر وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني عـلى عـنوان إلكـتروني آخـر للمرسـل إلـيه هو ا                        
الـذي يصـبح فـيه قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسـل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل                      

ــنوان      ــد أُرســل إلى ذلــك الع ــأن الخطــاب الإلكــتروني ق ــيه عــلى عــلم ب ويفــترض أن يكــون  . إل
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الخطـاب الإلكـتروني قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسـل إلـيه عندما يصل ذلك الخطاب إلى            
 . للمرسل إليهالعنوان الإلكتروني

يُعتـبر الخطـاب الإلكـتروني قـد أرسـل مـن المكـان الـذي يوجـد فـيه مقرّ عمل                       -٣  
المنشـئ، ويُعتـبر قـد تُلُقِّـي في العـنوان الـذي يوجـد فـيه مقـرّ عمـل المرسـل إليه، حسبما تقررها              

 .٦المادة 

 مـن هـذه المـادة بصـرف الـنظر عن احتمال أن يكون المكان                ٢تنطـبق الفقـرة      -٤  
ذي يوجــد فــيه نظــام المعلومــات الــذي يــؤوي عــنوانا إلكترونــيا مغايــرا لــلمكان الــذي يُعتــبر  الــ

 . من هذه المادة٣الخطاب الإلكتروني قد تُلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 
  

   الدعوات إلى تقديم عروض-١١المادة 
لا يعتـبر الاقـتراح الـذي يقـدّم لإبـرام عقـد بواسـطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر و                     

يكــون موجهــا إلى طــرف معــين واحــد أو أكــثر، بــل يتيســر الاطــلاع علــيه للأطــراف الذيــن     
يسـتخدمون نظـم المعلومـات، بمـا في ذلـك الاقـتراحات الـتي تسـتخدم تطبـيقات تفاعلية لتقديم                     
طلبـيات مـن خـلال نظـم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم                     

 .قدّم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبولهيدل صراحة على أن م
  

   استخدام نظم الرسائل المؤتمتة في تكوين العقود-١٢المادة 
لا يجـوز إنكـار صـحة أو وجوبـية إنفـاذ العقـد الـذي يكوَّن بالتفاعل بين نظام رسائل                        

مؤتمــت وشــخص طبــيعي، أو بالــتفاعل بــين نظــامي رســائل مؤتمــتين، لمجــرد عــدم قــيام شــخص  
طبـيعي بمـراجعة كـل مـن الأفعـال الـتي قامـت بهـا تلـك النظم أو بمراجعة العقد الناتج عن تلك                         

 .الأفعال
  

   إتاحة شروط العقد-١٣المادة 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي                                                   

نية بأن يتيح            يتفاوض على بعض أو كل شروط عقد ما من خلال تبادل خطابات إلكترو                                                  
للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تحتوي على الشروط التعاقدية على نحو                                                    

 .معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك                                   
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   الخطأ في الخطابات الإلكترونية-١٤المادة 
ه إلى نظــام عــندما يرتكــب شــخص طبــيعي خطــأ في خطــاب إلكــتروني موج ــ -١  

ــر نظــام الرســائل المؤتمــت لذلــك الشــخص فرصــة        ــابع لطــرف آخــر ولا يوف رســائل مؤتمــت ت
لتصـحيح الخطـأ، يكـون لذلـك الشـخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،                 

 : الحق في سحب الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا

شخص نيابة عنه، الطرف    أبلـغ الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلك ال             )أ(  
ــه ارتكــب خطــأ في الخطــاب         ــه، وذكــر أن الآخــر بالخطــأ في أقــرب وقــت ممكــن بعــد عــلمه ب

 الإلكتروني؛

واتخـــذ الشـــخص، أو الطـــرف الـــذي يتصـــرف ذلـــك الشـــخص نـــيابة عـــنه،   )ب(  
خطـوات معقولـة، بمـا فـيها خطوات تتوافق مع تعليمات الطرف الآخر، لإرجاع ما قد يكون                  

ع أو خدمات نتيجة لذلك الخطأ، أو لإتلاف تلك السلع أو الخدمات إذا تلقى        تسـلَّمه مـن سـل     
 تعليمات بذلك؛ 

 قد  الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلك الشخص نيابة عنه،            ولم يكـن     )ج(  
اسـتخدم مـا قـد يكـون تسلَّمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي                     

 .منفعة أو قيمة مادية

 هـذه المـادة مـا يمـس بانطـباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي                  لـيس في   -٢  
أخطـاء تُرتكـب أثـناء تكويـن الـنوع المعـني مـن العقـود أو أدائـه بخـلاف الخطـأ الذي يحدث في                       

 .١الظروف المشار إليها في الفقرة 
  

  أحكام ختامية-الفصل الرابع
... 

   الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق-١٨المادة 
، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا في ٢٠يجـوز لأي دولـة أن تعلن، وفقا للمادة     -١ 

 :الحالات التالية

 دولا متعاقدة في    ١ مـن المـادة      ١عـندما تكـون الـدول المشـار إلـيها في الفقـرة               )أ( 
 هذه الاتفاقية؛ أو
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قدة؛ عـندما تُفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبيق قانون دولة متعا                 )ب( 
 أو

 .عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقها )ج( 

ــية المســائل الــتي      -٢  ــة أن تســتبعد مــن نطــاق انطــباق هــذه الاتفاق يجــوز لأي دول
 .٢٠تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 

  
   الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى-١٩المادة 

الاتفاقـية عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في سياق           تنطـبق أحكـام هـذه        -١ 
تكويـن أو أداء عقـد أو اتفـاق تنطـبق عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة                    

 :المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

يونيه / حزيران ١٠ورك،  نيوي(اتفاقـية الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفيذها             
 ؛)١٩٥٨

) ١٩٧٤يونيه  / حزيران ١٤نـيويورك،   (اتفاقـية فـترة الـتقادم في البـيع الـدولي للبضـائع               
 ؛)١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق بها 

أبــريل / نيســان١١فييــنا، (اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع    
 ؛)١٩٨٠

م المــتحدة الخاصــة بمســؤولية مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة  اتفاقــية الأمــ 
 ؛)١٩٩١أبريل / نيسان١٩فيينا، (الدولية 

ــامنة        ــتماد الضـ ــات الاعـ ــتقلة وخطابـ ــالات المسـ ــأن الكفـ ــتحدة بشـ ــم المـ ــية الأمـ اتفاقـ
 ؛)١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (

ــية اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن إحالــة المســتحقات      ١٢نــيويورك، (في الــتجارة الدول
 ).٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية كذلـك على استخدام الخطابات الإلكترونية في             -٢ 
سـياق تكويـن أو أداء عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات                  

 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة ١قرة الدولـية الأخـرى غـير المذكـورة تحديـدا في الف       
في هـذه الاتفاقـية، أو قـد تصـبح، دولـة مـتعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا                       

 .، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة٢٠للمادة 
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 من هذه المادة أن تعلن أيضا       ٢يجـوز لأي دولـة تصـدر إعلانـا عمـلا بالفقـرة               -٣ 
بق، رغـم ذلـك، أحكـام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق               أنهـا سـتط   

تكويـن أو أداء أي عقـد أو اتفـاق ينطـبق علـيه أي مـن الاتفاقـيات أو المعاهدات أو الاتفاقات                       
 . الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

ا لـن تطـبق أحكـام هـذه الاتفاقية على استخدام            يجـوز لأي دولـة أن تعلـن أنه ـ         -٤ 
 أي من الاتفاقيات     في سـياق تكويـن أو أداء عقـد أو اتفـاق ينطبق عليه              الإلكترونـية الخطابـات   

 في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي        أو المعـاهدات أو الاتفاقـات الدولـية المذكورة تحديدا         
 فـيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار           دولـة مـتعاقدة    ، أو قـد تصـبح     ،تكـون تلـك الدولـة     

 من هذه ٢ مـن هـذه المـادة، حـتى وإن لم تسـتبعد تلـك الدولة تطبيق الفقرة                   ١إلـيها في الفقـرة      
 .٢٠المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 
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